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  ديرــــــتص
 

وتلاشـي   قتصاديةالعولمة الاعصر ظل على  تطورات متسارعةإن ما يشهده الاقتصاد العالمي من 
الحواجز والحدود أمام تدفق رؤوس الأموال وانتقال السلع والخدمات، فضلاً عن تزايد حدة المنافسة 

فإن الأمر يسـتلزم  . الاقتصادية وارتفاع درجة التأثيرات المتبادلة بين مختلف اقتصاديات دول العالم
قليمية، ومن ثم آثارها وانعكاساتها رصد وتحليل ودراسة مختلف التطورات الاقتصادية العالمية والإ

خاصة في ظل تبني خيار الانفتاح الاقتصـادي،  . مجمل مؤشرات وقطاعات الاقتصاد الوطني على
وتسارع وتيرة الإصلاحات الوطنية الاقتصادية والمالية والإدارية بجوانبها المؤسسـية والتنظيميـة   

. اليمني للاندماج في محيطة الإقليمي والـدولي والتشريعية، وكذلك الجهود المبذول لتهيئة الاقتصاد 
سواء عبر تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة، أو  

  .مساعي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
 ـ   في ضوء  ي ذلك، وكجزء لا يتجزأ من مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتعـاون الـدولي، ف

دراسة وتحليل وتقييم التطورات على مستوى السياسات الاقتصادية المحليـة والخارجيـة، تسـعى    
وبمـا يمكـن    .الوزارة إلى إصدار التقارير الاقتصادية الدورية اللازمة للتعاطي مع القضايا الملحة

مـة لتلـك   صناع القرار الاقتصادي والمعنيين بالشئون الاقتصادية من تحديد درجة الاستجابة اللاز
وبما يساعد في الخروج برؤيـة  . المتغيرات وتعظيم الاستفادة منها مع تفادي آثارها السلبية المحتملة

واضحة واستنتاجات محددة لمعرفة تأثير العوامل والمتغيرات الخارجية على السياسات والإجراءات 
يات والأهـداف الاقتصـادية   المتخذة على صعيد الكفاءة الإنتاجية والإدارية، وبما يتسق وتحقيق الغا

العدد الثاني من التقريـر الاقتصـادي النصـف     اوفي هذا الإطار يأتي إصدار .والاجتماعية الكلية
 ،2007ليمنـي عـام   السنوي للتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الاقتصـاد ا 

قليمية في مجال النمـو الاقتصـادي   ابرز التطورات الاقتصادية العالمية والإعلى  في طياتهيركز ل
وأسعار النفط والأسواق الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وخاصة على النمو الاقتصـادي  
والاستقرار الاقتصادي فضلاً عن البطالة والتشغيل، وتطور الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضـافة  

        .ت، وتحليل وضع اليمن في التقارير الدوليةإلى موضوعات أخرى مثل الضريبة العامة على المبيعا
  

  واالله الموفق،،،
  

  الارحبيعبد الكريم إسماعيل                                                                 
  نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية                                                                

  وزير التخطيط والتعاون الدولي                                                                          



 

  ةــــــمقدم
  

من الطبيعي أن تطرأ على صيرورة الحياة مستجدات داخلية أو خارجية بين الحين والأخر فـي أي  
نعي القرار تتبع أهم التطورات دولة، حيث أن بعض من هذه المستجدات تفرض على القائمين وصا

للمراجعة والتحليل، وإعادة النظر في برامج وسياسات الدولة بغية تفادي المخاطر، والاستفادة مـن  
فالكثير من التحديات الداخلية والخارجية تفرض إجراء تعديلات فـي بعـض   . ايجابيات كل تطور

فالجانب الاقتصادي يعـد مـن أهـم     لضمان الاستمرار وحسن السير إلى الأمام، والبنيالمجالات 
الجوانب تأثراً بالمعطيات والتطورات الجديدة، سواء الداخلية منها أو الخارجية، لاسيما وانه الأكثـر  

  . تأثراً بالآثار والتأثيرات المرافقة للتطورات المحيطة به داخل الدولة وخارجها
  
ث على النطاق العالمي والإقليمي والمحلي فتتبعاً لمجريات الأمور والتطورات الاقتصادية التي تحد 

في ظل التكامل الاقتصادي العالمي مع سوق عالمي واحد، تحرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
، 2007بإصدار التقرير النصف سنوي الثـاني للعـام    ممثلة بقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية

الإقليمية والمحلية وابرز القضايا الاقتصادية علـى  الذي يرصد أهم التطورات الاقتصادية العالمية و
المستويين العالمي والإقليمي وأثرها على الاقتصاد الوطني لمواجهة الصعوبات الاقتصـادية، التـي   
تمثل قيود حقيقة أمام التطور الاقتصادي والاستفادة من ايجابيات التطورات، بهدف تعزيز نقاط القوة 

عدة صانعي القرار بإعادة النظر فـي الاسـتراتيجيات والسياسـات    ومعالجة جوانب القصور لمسا
  .الاقتصادية المتبعة في الدولة

   
ففي الجزء الأول حرص التقرير بدرجة أساسية إلى التطرق إلى أهم التطورات الاقتصادية العالمية  

اتسـاع نطـاق   ونظراً لأهمية ظاهرة العمالة والتشـغيل و . والإقليمية وأثرها على الاقتصاد الوطني
الآثار السلبية لمشكلة البطالة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، تناول التقرير في الجزء الثـاني تطـور   

  .المشتغلين والبطالة على كافة المستويات العالمية والإقليمية وعلى مستوى الوطن العربي واليمن
  
اشرة باعتبارها احد مظـاهر العولمـة   و تناول التقرير في الجزء الثالث الاستثمارات الأجنبية المب 

البارزة مع تزايد أهميتها للدول النامية والأقل نمواً، حيث تناول بصورة مفصلة تطور حجـم تـدفق   
كما .استثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المتقدمة والدول النامية ، وكذا تطورها في الدول العربية

ة البينية المباشرة خلال الثلاثـة عقـود الماضـية مـع     استعرض التقرير تطور الاستثمارات العربي
  .الاهتمام بصورة خاصة بتطور حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في الخارج وفي الدول العربية



 

  
وفي ظل سعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات 

، برزت إشكالية ي إطار التفاهم مع الهيئات والمنظمات الدولية والمانحينف المالية والنقدية والتجارية
وحتى  2000العام تطبيق الضريبة العامة على المبيعات في اليمن بين الحكومة والقطاع الخاص منذ 

على تحليل مبررات تأجيل تطبيق قانون الضريبة العامة بالالتقرير تناول ولذلك . 2007مطلع العام 
  .منذ صدوره في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه 2001لسنة ) 19(رقم المبيعات 

  
فـي إطـار مسـاهمته     2007وأخيراً استعرض التقرير وضع اليمن في مؤشر الحرية الاقتصادية 

الفكرية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في اليمن وبما يتفق مـع المفـاهيم والمعـايير    
أن تقارير مؤشر الحرية الاقتصادية قد أصبحت أحد المؤشرات الدولية التي ومن المعروف . الدولية

تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي سواء لمانحي المساعدات والقروض الإنمائية الميسـرة  
من الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية ، وفي مقدمتها هيئة تحدي الألفية ، أو مـن قبـل رجـال    

ركات الدولية الباحثة عن فرص الاستثمار أو تلك التي تسعى إلـى توسـيع أنشـطتها    الأعمال والش
  . وأعمالها التجارية والصناعية 

  
  
  
   
  
  
  

  محمد احمد الحاوري .د                                                                 
  وكيل الوزارة                           

  لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية                             
 

  
  

  

  

  

  

  



 

   ذيـص تنفيـخـمل
  

، 2005في العـام  %  4.9مقارنة بـ %  5.4بلغ    2006حقق الناتج العالمي نموا مرتفعا في عام 
، مـع توقـع   2006مؤكدا بذلك على استمرار دورة نمو الاقتصاد العالمي التي بـدأت فـي عـام    

في ظل توقع استمرار الانتعاش الاقتصـادي فـي منطقـة     2008-2007ي استمرارها خلال عام
لا سيما الاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي ، الدول الصاعدة تواستمرار قوة نمو اقتصاديا، اليورو

وكذا تواصل نمو الدول الناميـة الأخـرى   . 2006اللذان قادا النمو الاقتصادي السريع خلال العام 
في .  واستمرار متانة أوضاعها المالية المعززة لهذا النمو، الأولية التي تصدرهابسبب ارتفاع السلع 

مقارنـة   2006المقابل اتسم النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية بالثبات النسبي في عـام  
مـع  ، بالعام السابق متأثر بالهبوط الحاد في أسعار المساكن وتراجع استثمار الشركات في المصانع

الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض ، 2007وقع استمرار هبوط النشاط في قطاع المساكن خلال العام ت
   .%2.2معدل نموها الاقتصادي إلى 

  
ومع استمرار النمو الاقتصادي العالمي واستيعاب القدرات الإنتاجيـة والمـوارد الفائضـة بـرزت     

وخاصة بعد تجاوز معدلات التضخم ، 2006المخاوف من ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال العام 
. المحققة مؤشرات المعدلات المريحة التي كانت البنوك المركزية للاقتصاديات المتقدمة قد وضعتها

وكذلك بعض البنوك المركزية لاقتصاديات الدول ، ونتيجة للإجراءات العديدة التي اتبعتها هذه البنوك
مقارنة بالعام  2006لتضخم العالمي شبة ثابت في عام ظل معدل ا، وبالذات الهند وتركيا، الصاعدة 
  .2005في عام %  3.7مقارنة بـ %  3.8إذ ارتفع بصورة طفيفة ليصل إلى ، السابق

  
والتحسن المـواتي فـي   ، 2006كما كان لهبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف شهر أغسطس  

، هذا الثبات لمعدل  التضـخم العـالمي   أحوال الطقس خلال النصف الثاني من العام نفسه دوراً في
والسلع غيـر النفطيـة خـلال العـام     ، وذلك على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط والمعادن

دولارا في مطلع شهر أغسطس وارتفعت أسعار  76بحيث تجاوز سعر برميل النفط ، بصورة عامة 
  .% 10الغذائية بمعدل سعار المواد وزادت أ، خلال هذا العام % 57المعادن بنسبة 

  
كما تظهر المؤشرات الاقتصادية الكلية بان الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية خلال الفتـرة  

لا سـيما  ، لم يؤد إلى تراجع نمو اقتصاديات الدول التي تعتمد على استيراد النفط، )2004-2006(
ائية والمنتجات الزراعية الأخرى لم يسـاهم  كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذ. المتقدمة تالاقتصاديا



 

الأمر الذي دفع الـبعض إلـى إرجـاع    ، في ارتفاع أسعار النفط والمعادن خلال السنوات الأخيرة 
  .الارتفاع الأخير إلى أنشطة المضاربة في أسعار النفط والمعادن

  
%  6.5دي إلـى  معدل نموها الاقتصا ، ليصل2006الدول العربية مستوى قياسي في العام وحققت 

ويعتبر هذا المعدل أعلى من معدل النمو الاقتصادي العالمي فـي  ،في العام السابق%  6مقارنة بـ 
إذ ، بين دولـة وأخـرى   2006ورغم ذلك  تباين أداء الاقتصاديات العربية خلال عام  .2006عام 

مجلس التعاون كما حافظت دول ، حققت كل من دولتي قطر والسودان أعلي معدل للنمو الاقتصادي
تقريبا وفـي المقابـل حققـت لبنـان      2006المحقق في العام  والخليجي الست على نفس معدل النم

  .2006وأراضي السلطة الفلسطينية معدلات نمو سالبة خلال عام 
  

، ارتفاعاً نسبياً في معدل نمو إيرادات السياحة في العديد من الدول العربيـة   2006شهد العام كما 
كما بلغت تحويلات المهاجرين إلى العديد من الدول . الأردن والمغرب وتونس وجيبوتي وبالذات في

حيـث  ، 2005مقارنـة بعـام   %  9مليار دولار خلال هذا العام وبزيادة تصل إلى  19.3العربية 
في  المقابل بلغت التحـويلات الرسـمية   . حصلت المغرب على النصيب الأكبر من هذه التحويلات

من الناتج المحلي الإجمالي لدول %  15-12وشكلت ما بين ، مليار دولار 15سعودية المحولة من ال
  .الإمارات العربية

  
لأهمية العمالة والتشغيل واتساع نطاق الآثار السلبية لمشكلة البطالـة اقتصـادياً واجتماعيـاً     ونظراً
لعـالمي والإقليمـي وعلـى    تناول التقرير تطور المشتغلين والبطالة على كافة المستويين ا، وسياسياً

مليار عامل فـي نهايـة عـام     2.9فقد بلغ عدد المشتغلين في العالم . مستوى الوطن العربي واليمن
 يشكل العمال الفقراء الذين يحصـلون علـى دولار  ، مقارنة بالعام السابق% 16بمعدل نمو  2006
للعمـال الفقـراء   %  47.4 ترتفع هذه النسبة إلى، من إجمالي عدد المشتغلين% 17في اليوم  واحد

مليون  1.200ويقدر عدد النساء العاملات في العالم بحوالي . الذين يحصلون على دولارين في اليوم
في المقابـل زاد عـدد   . 2006من إجمالي عدد العاملين في عام %  40امرأة عاملة يشكلن حوالي 

ليبلغ ، م يصل إليه العالم من قبلألف عاطل وهو رقم قياسي ل 500العاطلين عن العمل في العالم بـ 
وقد ساهمت معدلات نمو التوظيف الايجابية في الـدول  %.  6.3معدل البطالة العالمي في هذا العام 

  .في تراجع معدلات البطالة فيها بصورة عامة 2006المتقدمة خلال هذا العام 
  

حيث يقدر هـذا  ، لة في العالمويعد معدل البطالة في الوطن العربي من بين المعدلات المرتفعة للبطا
وتعاني كل الدول العربيـة مـن   . مليون عاطل 15وبما يعادل  2005في عام %  15.3المعدل بـ 



 

في %  29.2في دولة قطر و% 2.5إذ تتراوح بين ، البطالة مع اختلاف معدلاتها بين دولة وأخرى
لبطالـة ارتفاعـا مـن    وفي اليمن  شهد معدل ا%. 50وتصل في جيبوتي إلى ، العراق والصومال

بذلك إلى عدم قدرة الاقتصاد اليمنـي   مشيراً، 2004في عام %  16.3إلى  1999في عام % 11.5
. على توليد فرص عمل كافية لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل وأعداد البطالة المتراكمـة 

لذكور، كما يشـكل  معظمهم من ا، ألف عاطل 689بلغ إجمالي عدد المتعطلين  2004ووفقا لتعداد 
من إجمالي المتعطلين %  53الشباب النسبة الغالبة من العاطلين عن العمل وبنسبة تصل إلى حوالي 

وقد تضمنت خطة التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة   . 1999في العام %  48.4ذكوراً وإناثاً مقابل 
ءات بهدف المحافظة علـى  العديد من السياسات والإجرا) 2010-2006(الثالثة للتخفيف من الفقر 

  .بنهاية الخطة% 12معدل البطالة عند 
  

 ـ  ةوتشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد مظاهر العولمة البارزة مع تزايد أهميتها للدول النامي
مليـار دولار عـام    916حيث تشير البيانات المتاحة بلوغ حجم الاستثمارات الواردة ، والأقل نمواً

مليـار   1.200مع توقع وصولها إلى ، مقارنة بالعام السابق%  29ة تصل إلى وبنسبة زياد 2005
وأصبحت الشركات عبر الوطنية تؤدي دورا رئيسيا في التـدفق العـالمي   . 2006دولار في العام 

 .إلى جانب إنشاء مشاريع جديدة، للاستثمار الأجنبي من خلال أسلوبي الاندماج والشراء والاستحواذ
خلال  لدول المتقدمة على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرارة استمرت سيطوقد 

في الوقت نفسه بلغ تدفق هذه الاستثمارات أعلى معدل له إلى الدول النامية ، 2006و  2005عامي 
  .مليار دولار 334ليصل إلى  2005في عام 

  
مارات الأجنبية المباشرة فـي الـدول   وتناول التقرير كذلك، وبصورة مفصلة تطور حجم تدفق استث

الأجنبيـة   تفي الدول العربية والتي ارتفع حجم الاسـتثمارا  اوكذا تطوره، المتقدمة والدول النامية
مليـار   20مقارنة بما يزيد عـن   رمليار دولا 36.4ليصل إلى حوالي  2005الواردة إليها في عام 
  .دولار في العام السابق

  
ر الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الثلاثة العقود الماضية، مع كما استعرض التقرير تطو

الاهتمام بصورة خاصة بتطور حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في الخارج وفي الدول العربية،  
ليرتفـع رصـيدها مـن    ) 2005 – 2000(حيث شهدت هذه الاستثمارات تزايداً كبيراً خلال الفترة 

ونظراً لأهميـة الـدور   . مليار دولار خلال الفترة نفسها 25.3يار دولار إلى حوالي مل 6.6حوالي 
تنـاول   )2006 – 1992(الذي أدته الاستثمارات العربية والخليجية المباشرة في اليمن خلال الفترة 



 

التقرير تطور هذه الاستثمارات بصورة مفصلة، موضحاً أهميتها بالنسبة لليمن، مع التركيـز علـى   
  . ر الاستثمارات الخليجية المباشرة في اليمن وتوزيعها القطاعي تطو

  
مليـار   341.4قُدر إجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة في اليمن بحـوالي   2006وبنهاية العام 

ريال، شكلت الاستثمارات السعودية الجزء الأكبر من حيث التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية 
الاستثمارات الإماراتية المرتبـة الثانيـة    وحققت،  )2006 – 1992(خلال الفترة  %85.6وبنسبة 
  . تقريباً من إجمالي التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية خلال الفترة نفسها% 13.9وبنسبة 

  
 وفي ظل سعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات

، برزت إشكالية في إطار التفاهم مع الهيئات والمنظمات الدولية والمانحين المالية والنقدية والتجارية
وحتى  2000العام تطبيق الضريبة العامة على المبيعات في اليمن بين الحكومة والقطاع الخاص منذ 

على الضريبة العامة  تحليل مبررات تأجيل تطبيق قانونبالالتقرير تناول ولذلك . 2007مطلع العام 
منذ صدوره في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، وتطور الأحداث  2001لسنة ) 19(المبيعات رقم 

، مبرزاً في الوقت نفسه وجهة نظر مصـلحة الضـرائب   2007حتى مطلع العام  التي تلت صدوره
هدها النصف الأول من كما تناول التقرير أبرز التطورات التي ش. والقطاع الخاص حول هذا القانون

  .حول هذا القانون والنظام الضريبي  2007العام 
  

فـي إطـار مسـاهمته     2007وأخيراً استعرض التقرير وضع اليمن في مؤشر الحرية الاقتصادية 
الفكرية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في اليمن وبما يتفق مـع المفـاهيم والمعـايير    

أن تقارير مؤشر الحرية الاقتصادية قد أصبحت أحد المؤشرات الدولية التي  ومن المعروف. الدولية
تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي سواء لمانحي المساعدات والقروض الإنمائية الميسـرة  
من الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية ، وفي مقدمتها هيئة تحدي الألفية ، أو مـن قبـل رجـال    

شركات الدولية الباحثة عن فرص الاستثمار أو تلك التي تسعى إلـى توسـيع أنشـطتها    الأعمال وال
  . وأعمالها التجارية والصناعية 

  
فـي   139متقدماً مـن الترتيـب    2007عالمياً في تقرير مؤشر الحرية  122اليمن المرتبة  وحققت
ول اليمن على درجـة  ، وحص2007، وذلك نتيجة المنهجية الجديدة المتبعة في تقرير 2006تقرير 

وعلى . 2007جيدة في كل من عاملي الحرية المالية وحرية العمال الذي أدخل لأول مرة في تقرير 
دولة عربية شملها هـذا التقريـر ،    17من بين  11اليمن في المرتبة الـ  تالمستوى العربي جاء

ر بيانات كاملة عن كل من بحيث سبق اليمن كل من مصر ، الجزائر ، سوريا ، ليبيا ، بينما لم تتوف



 

اليمن دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى كل مـن   تفي المقابل سبق. السودان والعراق 
  . الأردن، تونس، لبنان، المغرب

  
% 27بين  2007تراوحت درجات اليمن في العشرة العوامل المكونة لمؤشر الحرية الاقتصادية كما 

لعامل الحرية المالية وهي أعلى درجة يحصل عليها اليمن فـي   %88.8لعامل الحرية من الفساد و
العوامل العشرة، علماً بأنه كلما انخفضت النسبة كلما كان مستوى الحرية الاقتصـادية فـي الـدول    

  . المعنية متدنياً
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  العالميةالتطورات الاقتصادية 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والعربية وفي اليمن .1



 

ويرجـع   ،وللعام الثالث على التوالي  2006واصل معدل نمو الاقتصاد العالمي ارتفاعه خلال عام 
ذلك بصورة أساسية إلى النمو السريع وغير العادي في كل من اقتصاديات الدول الصاعدة، لاسـيما  

التي تواصل أداء نموها السـريع مـدعوماً بإرتفـاع     ل النامية والأقل نمواً، وفي الدووالهند الصين
فـي  . لهذا النمـو  المالية الداعمة أوضاعهاأسعار السلع الأولية التي تصدرها، وكذا استمرار متانة 

رغم تبـاطؤه لاحقـاً    2006المقابل كان النمو قوياً في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 
لهبوط الحاد في أسعار المساكن وتراجع استثمار الشركات في المصـانع والمعـدات، لكنـه    بسبب ا
بعد أن ساهم كل من اسـتمرار نمـو توظيـف     ،2006في الأربعة الأشهر الأخيرة من عام  تحسن

في الحفاظ  2006العمالة، لاسيما في قطاع الخدمات، وكذا انخفاض أسعار النفط منذ شهر أغسطس 
  .نفاق الاستهلاكيعلى مستوى الإ

تزايد زخم التوسع الاقتصادي في  اكم 
بحيـث حقـق نموهـا     منطقة اليورو

في السنوات  معدلاتهالاقتصادي أسرع 
الست الماضية مدفوعاً بزيـادة قـوة   

الأوضاع فـي  وتحسن  الطلب المحلي
وقد ساهمت مباريـات  . أسواق العمل

كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا إلـى  
الطلب المحلي على السلع  جانب ارتفاع

الاستهلاكية قبل فرض الزيـادة فـي   
معدل ضريبة القيمة المضافة، والتـي  

، كـل  2007تم البدء بتطبيقها في يناير
ذلك ساهم في هذا التوسع الاقتصـادي  

وفي اليابان كان اتجاه النمـو  . لأوروبا
شاطه في الشهور الأخيرة من عابراً ليستعيد ن تباطأً 2006، حيث شهد النصف الأول من عاممعتدلاً

  .العام نفسه
  
  

  
  
  :النمو الاقتصادي العالمي -1-1

    
معدلات النمو الاقتصادي العالمي  وفي أهم الكتل ) 1(جدول رقم 

  الاقتصادية الإقليمية 
الكتل الاقتصادية 

  *2007  2006  2005  2004  والدول
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ابريل  –تقرير أفاق الاقتصاد العالمي  –صندوق النقد الدولي : المصدر
2007  



 

نقطة مئوية عن عام  0.5وبزيادة طفيفة تصل إلى ، 2006في عام %  5.4بلغ معدل النمو العالمي 
%  4.9وبشكل طفيف ليصل إلى  2007، مع توقع انخفاض معدل النمو العالمي خلال العام 2005

ويرجع ذلك إلى توقع تباطؤ النمـو  . 2005التضخمية، وهو نفس معدل عام إذا لم تتزايد الضغوط 
 2.6و % 2.2إلى مابين  2006في عام %  3.4الاقتصادي في الولايات المتحدة بتراجع معدله من 

في  ثبات معدل نموهكما يتوقع . قطاع المساكن،  متأثراً بالضعف الذي تعاني منه 2007في عام % 
وذلك بعد النمو المتصاعد الذي حققه نسـبياُ   2006المستوى المحقق في عام عند نفس  2007العام 

، ويتوقع كذلك حدوث انخفاض 2006في عام %  2.2ليبلغ حوالي ، )2006 – 2004(خلال الفترة 
نسبي في معدلات نمو منطقة اليورو نظراً لتوقع التخلي التدريجي عن السياسة النقديـة التوسـعية،   

  .وضاع المالية العامةوالاتجاه لضبط الأ
  

حدوث تراجع كبير في معدل نمـو   2006وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد توقعوا في سبتمبر 
إذا مـا زادت الضـغوط التضـخمية      2007خـلال العـام   %  3.25الاقتصاد العالمي ليصل إلى 

إلى ، المتوقعالأمريكي وبصورة أسرع من  قطاع المساكنوهبط النشاط في ، وارتفعت أسعار النفط
ولكن وعلى عكس هـذه التوقعـات،   . جانب المخاطر الأخرى التي قد تساهم في تراجع هذا المعدل

نسبياً في الحـد مـن    2006ساهم الانخفاض المتتالي في الأسعار العالمية للنفط منذ شهر أغسطس 
مع توقع اسـتمرار  و.  تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والذي يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الأمريكي

رغـم الانخفـاض   ( 2007في منطقة اليورو خلال العام  بصورة  نسبية زخم الانتعاش الاقتصادي
معدل نمو الاقتصاد الألماني نتيجة زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقهـا   يالمتوقع ف

وإن  لصاعدة والدول النامية،  وكذا استمرار قوة النمو في اقتصاديات الدول ا)2007منذ مطلع يناير
 والهنـد نموهمـا   وبالذات توقع مواصـلة الصـين  ، 2006كان بمعدل أقل إلى حد ما مقارنة بعام 

ذلك سيخفف نسبيا مـن المخـاطر المحيطـة     فإن 2008و 2007خلال عامي  الاقتصادي السريع
  .2007بتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي خلال العام 

الاقتصادية الدولية بصورة متفاوتة على الاقتصاد اليمنـي، حيـث أدى    وقد انعكست هذه التطورات
ارتفاع كل من النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط في الأسواق العالمية إلـى ارتفـاع    استمرار

 63.0إلـى   2005دولار للبرميل في عام  51.5المتوسط السنوي لأسعار النفط اليمني المصدر من 
مليار دولار إلى  3.1وبالتالي ارتفاع قيمة صادرات النفط اليمني من  2006م دولار للبرميل في عا

في المقابل عكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمعادن عالميا . مليار دولار خلال الفترة نفسها  4.0
على معدل التضخم في اليمن إلى جانب العوامل الأخرى مثل زيادة الطلب الناتج عن زيادة الإنفـاق  

بـدون  ) الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك(ولذلك ارتفع معدل التضخم . لحكومي وزيادة الأجورا
إلـى  %  20.2ومن ، 2006و 2005كمتوسط الفترة خلال عامي  % 25.5إلى % 14.6القات من 



 

%  33.6حيث بلغ الرقم القياسي العام للغذاء والمشروبات ما يزيد عـن  ، في نهاية الفترة%  22.0
  .)2006 -2005(ل الفترة خلا

  
  :التضخم العالمي. 1-2

واستيعاب القدرات الإنتاجية والموارد الفائضـة  بمعدلات عالية  أدى استمرار نمو الاقتصاد العالمي 
من تزايد الضغوط التضخمية عالميـاً ،   2006إلى إثارة بعض المخاوف خلال النصف الأول لعام 

ت قد بدأت في تجاوز مؤشرات المعدلات المريحـة التـي   خاصة وأن معدلات التضخم المحققة كان
مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالميـة،  ، حددتها البنوك المركزية في عدد من الاقتصاديات المتقدمة

والذي يستبعد ارتفـاع    Core Inflation(إلى جانب وجود مؤشرات على تزايد التضخم الأساسي 
  .لولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في ا)أسعار النفط والغذاء

  
بما في ذلك تزايدها في ، كما واجهت العديد من اقتصاديات الدول الصاعدة تزايد الضغوط التضخمية

وقد نتجت هذه الضغوط . تركيا وفنزويلا، جنوب أفريقيا، روسيا الاتحادية، الهند، من الأرجنتين كلٍ
في هـذه   ععن استمرار النمو السري
ــاديات،  و ــبب /الاقتصـ أو بسـ

الانخفاض الكبير في أسعار صـرف  
عملاتها، وبنـاء علـى ذلـك مـن     
المحتمل أن يكون معـدل التضـخم   

بصـورة طفيفـة    قد ارتفع العالمي
 2006في عـام  % 3.8ليصل إلى 

. 2005عــام % 3.7مقارنــة بـــ 
معـدلات  ) 2(ويوضح الجدول رقم 

التضخم لأهـم الكتـل الاقتصـادية    
  .وحسب المجموعات الإقليمية

  
ولمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، قامت البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة الرئيسـية  

ففـي الولايـات   . باتخاذ العديد من الإجراءات المتشددة لتقييد سياساتها النقديـة  2006خلال العام 
اية شهر يونيو، مع المتحدة الأمريكية استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى نه

توقف مؤقت في شهر أغسطس، حيث قرر مجلس البنك في اجتماعه يوم الثامن من شهر أغسـطس  

    
  )عار المستهلكأس( معدلات التضخم العالمي ) 2(جدول رقم 

  *2007  2006  2005  2004  الكتل والدول الاقتصادية
  1.8  2.3  2.3  2.0  المتقدمة تالاقتصاديا

  1.9  3.2  3.4  2.7  الولايات المتحدة
  2.0  2.2  2.2  2.1  منطقة اليورو
  0.3  0.2  0.6-  -  اليابان

المتقدمة تالاقتصاديا
  2.2  2.1  2.1  1.7  الأخرى

اقتصاديات الدول الصاعدة 
  5.4  5.3  5.4  5.6  والدول النامية

  حسب المجموعات الإقليمية
  10.8  9.5  8.5  8  أفريقيا

  4.8  5.0  4.8  6.1  شرق ووسط أوروبا
  9.0  9.5  12.4  10.3  دول الكومنولث المستقلة

  3.9  4.0  3.6  4.1  أسيا النامية
  10.6  7.9  7.1  7.2  الشرق الأوسط

  5.2  5.4  6.3  6.5  نصف الكرة الغربي
  2.2  2.3  2.3  2.3  اد الأوروبيالاتح
الدولي:المصدر النقد ابريل–صندوق العالمي الاقتصاد 2007آفاق



 

وظلت عند هذا المسـتوى   دون تغيير،%  5.25على الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند  2006
مـرة   17سعار الفائدة ويأتي هذا القرار بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أ. نهاية العام ىحت

إلـى  % 1دني مستوى تاريخي لهـا  أأسعار الفائدة من  هاارتفعت خلال، شهراً 26متتالية على مدى 
تخفـيض  وقد سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال هذا الرفع المتتـالي إلـى   %. 2.25حوالي 

 ـ   بح مسـببات  الطلب الكلي بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين العرض والطلب فضـلاً عـن ك
   .التضخم

  
ليتجـاوز   2006سعر الفائدة أكثر من مرة خلال عام  عكما قام البنك المركزي الأوربي كذلك، برف

 2مستقرة عند  2005، علماً بأن أسعار الفائدة كانت حتى السادس من ديسمبر % 3هذا السعر الـ 
الصفري والتـي   ةالفائد وفي اليابان أنهى البنك المركزي سياسة سعر .على مدى عامين ونصف% 

برفع أسـعار الفائـدة مـن     2006يوليو  ذلك عندما قام في منتصف شهراستمرت خمس سنوات و
وظل كذلك حتى نهاية العام، رغـم الـدعوات    ولأول مرة منذ خمس سنوات%  0.25الصفر إلى 

كانت تفضل  بانيةاليالمواجهة ضعف ألين الياباني، إلا أن الحكومة  ةالمطالبة برفع معدل سعر الفائد
. الإبقاء على سعر الفائدة عند معدلات متدنية للمحافظة على التعافي الذي يشهده الاقتصاد اليابـاني 

من استراليا والسويد والمملكة المتحـدة والتـي    كلٍ في ةيالمركزولم يختلف الوضع بالنسبة للبنوك 
لبنوك المركزية الأخرى برفـع أسـعار   كما قامت العديد من ا .تقييديةاتجهت إلى إتباع سياسة نقدية 

  .الفائدة مثل الهند وتركيا بهدف حماية عملاتها الوطنية من الانخفاض
  

منذ منتصف  رغم بقائه مرتفعاً  وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة، فإن هبوط الأسعار العالمية للنفط
ي من العام نفسه، كل ، والتحسن المواتي في أحوال الطقس خلال النصف الثان2006شهر أغسطس 

بـالرقم القياسـي لأسـعار    مقاسـاً  ( ذلك ساهم بصورة أو بأخرى في الحفاظ على معدل التضخم 
، وانخفاضه بصورة طفيفة مـن  2005في الاقتصاديات المتقدمة عند نفس مستوى العام )  المستهلك

  .في اقتصاديات الدول الصاعدة والدول النامية الأخرى% 5.3إلى % 5.4
  

معدل التضخم بصورة طفيفة في الولايات المتحـدة خـلال    انخفضمستوى الدول والمناطق، وعلى 
تراجع معدل التضخم فـي    كمافي العام السابق، % 3.4مقارنة بـ % 3.2ليصل إلى  2006العام 

يشير إلى  قد ، الأمر الذي2005في عام %  0.6 -مقارنة بـ   2006في العام % 0.2اليابان إلى 
ي حلقة الانكماش التي عانى منها الاقتصاد الياباني لمدة تصل إلى ثمان سنوات مـدعوماً  بداية تلاش

وفي الصـين انخفـض معـدل    . في ذلك جزئياً بالتراجع الذي حدث في سعر صرف الين الياباني



 

في المقابـل ظـل معـدل    . 2005في عام % 1.8بالمقارنة بـ 2006في عام % 1.5التضخم إلى 
  .2006و  2005قة اليورو خلال عامي في منط %2.2عند  التضخم ثابتاً نسبياً

  
ارتفاع أسعار الـنفط  والمعـادن والسـلع الزراعيـة  وأثــرها علـى التضـخم . 1-3

  :العالمي
مدفوعـة  ، لتبلغ مستويات عاليـة جديـدة   2006واصلت أسعار النفط والمعادن ارتفاعها خلال عام 

وتنـامي قـوة نمـو    ، )ن النفط الخام ونفط المصافي في كلٍ م(بانخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة 
وكذلك وهو الأهم، ساهمت التوترات السياسية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط     . الاقتصاد العالمي

في ارتفاع الأسعار العالمية ) مثل نيجيريا(والمخاطر التي تواجهها بعض كبرى الدول المنتجة للنفط 
النفط مرتفعة في أسواق العقود المسـتقبلية وبالتـالي    وفي ظل بقاء أسعار. 2006للنفط خلال عام 

هـذه التـوترات   ل الأثـر  استمرار بقائها مرتفعة في المستقبل المنظور، فإن ذلك يشير إلى تزايـد  
  .استمرار وارتفاع أسعار النفط العالمية في  السياسية والمخاطر
  

من  الأولىالثمانية  خلال الأشهر% 16ارتفعت الأسعار الفورية للنفط الخام في المتوسط بنسبة كما 
دولاراً للبرميل في شـهر   76وبالذات في شهري مايو وأغسطس ليصل إلى  مستوى ، 2006عام 

ويرجع ذلك بصورة أساسية  إلى تصاعد الخلاف الإيراني الأمريكـي الأوربـي حـول    . أغسطس
وإغـلاق شـركة الـنفط     ،والعدوان الإسرائيلي علـى لبنـان  ، البرنامج النووي الإيراني من ناحية

الكبير من ناحية ثالثة، إلى جانب استمرار الصراع السياسي فـي  " الإسكان النفطي"البريطانية لحقل 
إضافة إلى ذلك تأثرت أسـواق الـنفط   . النفطية في العراق  تنيجيريا وتهديد البنية الأساسية للمنشآ

ى إتباع سياسـات تزيـد مـن قبضـتها     العالمية باتجاه بعض حكومات الدول المنتجة للنفط الخام إل
وفي . وسيطرتها على حقولها النفطية والغازية، من بينها حكومات فنزويلا وبوليفيا وروسيا الاتحادية

تراجعت أسعار النفط بصورة حادة فـي السـوق الفوريـة     2006الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 
ودت ارتفاعها منذ أواخـر شـهر مـارس    لكن هذه الأسعار عا. دولاً للبرميل 66-55لتتراوح بين 

شـهد   2006وخلال العـام  . 2007دولار للبرميل في منتصف شهر يوليو  77لتتجاوز الـ 2007
% 0.6الطلب العالمي على النفط ارتفاعا بسيطاً يصل إلى نصف مليون برميل يومياً وبمـا يعـادل   

  .السابقمقارنة بالفترة نفسها من العام  2006خلال النصف الأول من عام 
  

مليون برميل، جـاءت   0.14الأوبك خلال الفترة نفسها بـ  ةوارتفع إنتاج النفط من غير دول منظم
بشكل أساسي من كلٍ من روسيا، أذربيجان، البرازيل ودول أفريقيا المنتجة للنفط غير الأعضاء في 



 

سها بسبب تراجـع  في المقابل انخفض إنتاج دول الأوبك بصورة حادة خلال الفترة نف. منظمة أوبك
وكذلك إنتاج نيجيريا التي انخفض إنتاجها بمقـدار  ، إنتاج السعودية بصفة أساسية وإيران إلى حد ما

وقد ساهم انتعاش إنتـاج  . نتيجة استمرار أحداث العنف فيها 2006مليون برميل منذ بداية عام  0.7
  . وبالذات في بحر الشمال، وروباالولايات المتحدة للنفط إلى حد  ما في تراجع إنتاج النفط في أ

وقد شهد الطلب العالمي على النفط ارتفاعاً بسيطاً يصل إلى نصف مليـون برميـل يوميـاً خـلال     
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبالرغم من ذلك فـإن مقـدار    2006النصف الأول من عام 

مليون برميـل يوميـاً    0.8ملـه قد بلغ بكا 2006الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال العام 
، وقد ساهم ارتفاع الطلب في المنـاطق الناميـة   2005مليون برميل يومياً في عام  1.3مقارنة بـ 

بصورة اساسية في هذه الزيادة، خاصة وأن الطلب علـى   2006مليون برميل في عام  1.3والبالغ 
 2006قد انخفض خـلال عـام   ) OCED(النفط من قبل دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 

  .مليون برميل يومياً 0.5بمقدار 
  

ُتشـير إلـى أن الارتفـاع     المؤشرات الاقتصـادية الكليـة  ووفقاً لخبراء صندوق النقد الدولي، فإن 
لم يؤد نسبياً، وكما كان متوقعـاً،   )2006-2004(المتواصل في أسعار النفط العالمية خلال الفترة 

لاسيما اقتصاديات الدول المتقدمة، ، صاديات الدول التي تعتمد على استيراد النفطإلى تراجع نمو اقت
في المقابل القلق من المخاطر  ليحل محلها من مخاطر ارتفاع أسعار النفط نسبياً بحيث تلاشى القلق

السياسية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر التي تحيط بإنتاج النفط فـي بعـض الـدول    
برى المنتجة للنفط، لأن أي تفاقم مفاجئ أو غير متوقع في هذه  المخاطر سـيؤثر سـلباً علـى    الك

  .الاقتصاد العالمي
  

مدفوعة باستمرار  2006شهدت أسعار المعادن أيضا ارتفاعاً كبيراً خلال العام ، إضافة إلى ما سبق
من ناحية، ولقصور الموارد  قوة تنامي الطلب العالمي، ولاسيما قوة طلب اقتصاديات الدول الصاعدة

وبالرغم من ارتفاع أسـعار المـواد الغذائيـة    . نزاعات العمال من ناحية أخرىفضلاً عن المتاحة 
إلا أنها لم تسـاهم فـي    ،2006والمنتجات الزراعية الأخرى، وبالذات خلال الربع الأول من عام 

ذي دفع البعض إلى إرجاع الارتفـاع  الأمر ال، ارتفاع أسعار النفط والمعادن خلال السنوات الأخيرة
  .وبالذات المضاربة في أسعار النفط والمعادن، الأخير إلى أنشطة المضاربة

  
، لتشكل مساهمتها الجزء الأهم في تغير 2006خلال عام %  57وقد ارتفعت أسعار المعادن بنسبة 

أسعار السـلع  في مؤشر ) Nonenergy Commodity(المؤشر الكلي لأسعار السلع غير النفطية 
مدفوعة بالارتفاع الهائـل  %  10كما زادت أسعار الأغذية بمعدل . الأساسية لصندوق النقد الدولي



 

كمـا  . 2006وزيت فول الصويا خلال النصـف الثـاني عـام     أسعار الذرة والقمححدث في الذي 
 ـ   %4ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والمواد الأولية بمعـدل   عار ، فـي المقابـل تراجعـت أس

، وذلك على الرغم من التذبذب الذي شهدته أسعار الـبن  %2.2 –المشروبات بصورة عامة بنسبة 
وإجمالا زادت أسعار السـلع غيـر   . 2006والشاي والكاكاو بين الانخفاض والارتفاع خلال العام 

  . 1990وهي الزيادة الأعلى بالقيمة الحقيقة منذ عام  2006خلال عام %  28النفطية بنسبة 
يرجع ارتفاع أسعار المعادن إلى ارتفاع أسعار كلٍ من النحاس والزنك والنيكـل والتـي شـهدت    و

لتنخفض أسـعارها  ( 2006لمدة ستة أسابيع في مطلع شهر مايو % 70 – 60ارتفاعاً يتراوح بين 
نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب عليهـا، وبالـذات مـن    . )في نهاية شهر يونيو%25بعد ذلك بنسبة 

ين والهند، إلى جانب ضعف الاستثمارات في قطاع التعدين نظراً لضخامة الأموال التي تتطلبها الص
على أسعار  2006وقد أثرت الظروف المناخية غير المواتية في مطلع عام . استثمارات هذا القطاع

نامي إذ ساهمت هذه الظروف في حدوث تراجع حاد في إنتاج الحبوب مع استمرار ت، المواد الغذائية
كما ارتفعت أسعار المنتجات البحرية من الأسماك والإحياء البحرية بصـورة  . عليها يالطلب العالم

  .حادة نتيجة كبر طلب الدول الأوربية على هذه المنتجات
  
  
  :التطورات الاقتصادية في الدول العربية. 1-4

من % 5اً النسبة نفسها ويشكل سكانه تقريب، من مساحة اليابسة%  5.1يشغل الوطن العربي حوالي 
ومع ذلك لا تتجاوز نسبة مساهمة الناتج القومي الإجمالي للدول ، 2006إجمالي سكان العالم في عام 

أخذاً في الاعتبار تفاوت هذا الناتج بين سنة ، 2006من الناتج العالمي في عام %  2.5العربية الــ
حيث تشكل إيرادات النفط الدخل ، لعالميةوأخرى تبعاً لمستويات وتحركات أسعار النفط في السوق ا

الرئيسي للدول العربية والمحرك الأساسي لنشـاطها الاقتصـادي ولعمليـة التنميـة الاقتصـادية      
  .والاجتماعية فيها

  
، %  6.5ليصـل إلـى    2006في عام  اًقياسي  اًوقد بلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية مستو

% 6، مقارنة بــ  ةلب في كل من لبنان وأراضي السلطة الفلسطينيوذلك على الرغم من النمو السا
 لويعتبر معد. وذلك نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، في العام السابق

  %. 5.4أعلى من معدل النمو الاقتصادي العالمي والذي بلغ  2006النمو المحقق للدول العربية لعام 
  



 

تفاوتت معدلات النمـو   على نحو 2006تباين أداء الاقتصاديات العربية خلال عام  من جهة أخرى 
مع تحقيق كل من لبنان وأراضي السلطة الفلسطينية معـدلات نمـو   ، الاقتصادي بين دولة وأخرى

سالبة نتيجة الاعتداءات الواسعة والشاملة التي شنها العدو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، خلال 
إلى جانب الحصار الاقتصادي والمالي الذي فرضـته الولايـات   ، 2006أغسطس  –يونيو شهري 

المتحدة والدول الغربية على أراضي السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حمـاس فـي الانتخابـات    
 2005التشريعية وتشكليها الحكومة الفلسطينية، وكانت أراضي السلطة الفلسطينية قد حققت في عام 

وقد تمكنت الحكومة اللبنانية من الحصول علـى  %.  1وسجل لبنان معدل نمو بلغ %.  6نمواً بلغ 
 لبنـان فـي    ةلمساعدمليار دولار  7.5تصل إلى  2تعهدات من المانحين الدوليين في مؤتمر باريس

  .ه العدوان الإسرائيلي على لبنانرعملية إعادة بناء ما دم
  

 2005على نفس معدل النمو المحقق فـي عـام    عربيةلدول الخليج الوحافظت دول مجلس التعاون 
 5.8، بحيث تراوح معدل نموها بـين  في العام السابق %  7.5مقابل  2006في عام %  7.4تقريباً 

إلـى جانـب   -لدول قطر، والتي حققت أعلى معدل نمو في الوطن العربي % 12.1للسعودية و % 
ويرجع انخفاض النمو في كـلٍ  ) . 3(دول رقم وذلك كما يشير إليه الج، 2006خلال عام  -السودان

من السعودية والكويت بصورة رئيسية إلى تحول إنفاقها العام من الإنفاق الاستهلاكي الكبير خـلال  
إلى جانـب التراجـع   ، 2006إلى التركيز على الإنفاق الاستثماري في عام  2005و  2004عامي 

المقابل قدرت الاسكوا معدل نمو النـاتج المحلـي    في. النسبي في الكميات المصدرة من النفط الخام
مع توقع أن تشـهد هـذه الـدول     2006عام % 5.9الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بـ

بفضل استمرار ارتفاع أسعار السلع النفطية وغير النفطية،  2007استمرار نموها القوي خلال العام 
واقها المالية، إلى جانب توقع زيادة كبيرة في الإنفـاق  وكذا ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة في أس

  .الحكومي، وبالذات على البنية التحتية
  

استمرار نموها الاقتصادي وإن كان بمعدل اقل من  2006وقد شهدت المملكة العربية السعودية عام 
 للعـام السـابق، مـع توقـع    % 6.6مقابل  2006في عام %  4.2المتوقع، حيث بلغ معدل نموها 

وفقاً لتقديرات الاسكوا وتوقعاته، والتي تقل عن توقعات كل من  2007في عام % 3.8انخفاضه إلى 
ويرتبط النمو الاقتصـادي فـي   ). 3(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الموضحة في الجدول رقم 

من إجمالي  %90السعودية ارتباطاً وثيقاً بقطاع النفط، والذي تشكل إيراداته من الصادرات النفطية 
  .ناتج المحلي الإجماليالمن % 50إيرادات صادراتها، وأكثر من 



 

عـام  % 8.9كما شهدت الإمارات العربية المتحدة كذلك استمرار قوة النمو الاقتصادي ليصل إلـى  
في العام السابق، مدفوعاً بازدهار كلٍ من الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر    % 8.2مقارنة بـ  2006

لـذي زادت  وقطاع السياحة ا
وفقـاً  % 23إيراداته بنسـبة  

لتقديرات الاسكوا، والتي تتوقع 
حدوث تباطؤ نسبي في النمـو  
الاقتصادي خلال العام الحالي 

، %6بحيث يصل إلى  2007
الأمر الذي يرجـع بصـورة   
رئيسية إلى حـدوث تراجـع   

وكمـا  . طفيف في إنتاج النفط
سبق ذكره فإن هذه التقديرات 

ديرات والإسقاطات تقل عن تق
وإسقاطات كل مـن صـندوق   
النقد والبنك الدوليين وذلك كما 

        ،)3(يشير إليه الجدول رقم 
الجدير بالـذكر أن المنتـدى   
الاقتصادي العالمي في تقريره 
الثالث عن التنافسية العربـي  

 2007الصادر في شهر ابريل 
يصنف دولة الإمارات بأنهـا  

بـين الـدول    تنافسـية الأكثر 
  .العربية

  
ــا   ــو  كم ــدل النم ــغ مع بل

فـي  % 7قطر في الاقتصادي 
مع توقع استمرار  2006عام 

إلـى   2007ارتفاعه في العام 
وترجع قـوة  . على التوالي% 10.6و% 12.1وترفع تقديرات البنك الدولي هذا المعدل إلى %. 7.4

، والذي نما إلى نمو قطاع النفط والغاز 2004النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر واستمراره منذ عام 

   تطور معدلات النمو والتضخم في الدول العربية للفترة) 3(جدول رقم 

  ) 2005- 2007(  

  %معدل التضخم   %معدل النمو   البيــان

  2007  2006  2005 2007  2006 2005  الدولة 

  5.5  2.5  1.6  2.5  2.7 5.3 الجزائر

  2.0  3.3  1.0  3.7  7.3 1.7 المغرب

  3.0  4.5  2.0  5.6  5.3 4.0 تونس

  9.2  7.2  8.5    12.2 8.6 السودان

  3.5  3.6  3.1  4.7  4.2 3.2 جيبوتي

  12.3  4.2  8.8  5.3  6.9 4.6 مصر

  5.7  6.3  3.5  5.0  6.3 7.3 الأردن

  3.5  5.6  0.7-  4.5  5.5 — 1.0 لبنان

  --   --  --  ..  12.0 — 6.0 فلسطين

  --  --  --  3.5  4.0 3.7 العراق

  8.0  10.0  7.2  3.2  5.1 4.5 سوريا

  21.1  21.6  11.8  2.5  3.9 3.8 اليمن

  3.0  3.0  2.6  6.7  7.0 6.9 البحرين

  2.8  3.0  4.1 —  5.6  6.2 8.5 الكويت

  16.2  3.4  2.0  7.5  8.1 8.4 ليبيا

  3.8  3.2  1.9  5.7  6.4 5.6 عمان

  10.0  11.8  8.8  10.6  12.1 11.0 قطر

  2.8  2.3  0.7  5.7  5.8 6.6 السعودية

  6.2  10.1  7.8  8.5  10.7 8.5 الإمارات

  7.9  6.2  12.1    11.7 5.4 موريتانيا

        3  1.2 4.2 جزر القمر

ــدول   ــالي ال إجم

  العربية

6.0 6.5    5.5  5.3    
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 13لدول الاسكوا والتي تضم  2007واسقاطته لعام  2006تختلف تقديرات الاسكوا لعام * 

تقديرات : الدوليين، انظر الاسكواالنقد دولة عربية عن تقديرات كل من البنك وصندوق 
توقعات مايو ( 2007-2006منطقة الاسكوا  وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في

الاسكوا مسح للتطورات : وكذلك نفس المصدر 2، ص2007يونيو  2، نيويورك،)2007
 2007نيويورك، ابريل ) موجز (  2007-2006الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا 
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نتيجة لارتفاع أسعار النفط وازدياد إنتـاج الغـاز الطبيعـي، لتصـل     % 29بمعدل  2006في عام 
  %.62مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

  
في العام السابق % 10مقارنة بمعدل  2006عام % 6.5وفي الكويت، تراجع نموها الاقتصادي إلى 

وفقاً لتقديرات وتوقعات الاسكوا، نتيجة توقعها  2007العام في % 4.9مع توقع تراجعه إلى حوالي 
وتقل هذه التقديرات والتوقعـات عـن تقـديرات    . حدوث تراجع بسيط في حجم الصادرات النفطية

إلـى   2005في عـام  % 8.5صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تشير إلى تراجع معدل النمو من 
، وذلك كما تشير إليـه بيانـات   2007في العام% 5.6ى ، مع توقع تراجعه إل2006في عام % 6.2

وقد قامت السلطات النقدية الكويتية بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ). 3(الجدول رقم 
وربطة بسلة عملات لتخفيف حدة التضخم المستورد فـي الكويـت والنـاجم عـن      2007في مايو 

بل العملات الأساسية الأخـرى، وفـي مقـدمتها اليـورو     الانخفاض الذي شهدته قيمة الدولار مقا
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على ربـط عملاتهـا السـت بالـدولار     . الأوروبي

  .2010الأمريكي باعتباره أحد الإجراءات التمهيدية للاتحاد النقدي الخليجي المتوقع إنشاءه في العام 
  

في العام السـابق،  % 5.8مقارنة بـ  2006في عام % 6.4وحققت سلطنة عمان نمو اقتصادي بلغ 
، 2007وفقاً لتقديرات الاسكوا، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والذي يتوقع استمراره خـلال العـام    

، نتيجـة  2007في عـام  % 5.1وتتوقع الاسكوا تراجع معدل النمو الاقتصادي بصورة كبيرة إلى 
  .دة الواردات لمواجهة الاستهلاك المحلي المتزايدالانخفاض المتوقع في إنتاج النفط وزيا

  
، مـع  2006عام % 6.1إلى  2005عام % 7.8في البحرين انخفض معدل النمو الاقتصادي من  و

نتيجة التوقع بانخفاض أسعار النفط في الأسواق % 5.5إلى  2007توقع استمرار انخفاضه في العام 
نشاط قطـاع البنـاء    علاقتصادي في البحرين على اتساارتكز الأداء ا 2006وخلال العام . العالمية

  . مستفيداً من فائض السيولة الناتجة عن ارتفاع إيرادات النفط والألمنيوم
  
فـي  % 8.1إلى  2005في عام % 8.4وتراجع معدل النمو الاقتصادي في ليبيا بصورة طفيفة من  

% 1.4ليتراوح بين % 5.3سها من وبصورة اكبر في الجزائر متراجعاً خلال الفترة نف، 2006عام 
حسب اختلاف المصادر، وذلك بسبب استمرار انخفاض إنتاجها من النفط الخام خلال عام % 2.7 -

  .2005، والذي بدأ في الانخفاض منذ شهر أكتوبر 2006
بصورة عامة في دول المغرب العربي  2006وقد شهد الإنتاج الزراعي ارتفاعا ملحوظا خلال عام  

في المقابل ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى . 2005اف الذي ساد في عام بعد الجف



 

، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلـى  %4.6مقارنة بما حققته في العام السابق  2006في عام % 6.9
، من ناحيـة  2006و  2005النمو الذي شهدته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عامي 

نتيجة زيادة صادرات الـنفط   2006في عام %  36فاع معدل نمو الصادرات السلعية إلى وإلى ارت
في نفـس   ،مليار دولار7.2وثالثاً إلى زيادة الإيرادات السياحية والتي بلغت ، والغاز من ناحية ثانية 

  .العام 
  

العربية مسـجلاً   ارتفاعاً نسبيا في معدل نمو إيرادات السياحة في العديد من الدول 2006وشهد عام 
. في كل من الأردن والمغرب وتونس ومصـر وجيبـوتي  % 12.6مقارنة بـ %  14.5نمواً بنسبة 

و بلغـت  ، 2006من ناتجها المحلي الإجمالي في عام %  11.3ففي الأردن شكلت إيرادات السياحة 
وقد %. 2.8وفي لبنان %  7.6وفي مصر % 8في المغرب، وكانت في تونس %  10.6هذه النسبة 

%  9.4وتـونس بــ   ، % 10وفي الأردن بـ %  29ارتفعت إيرادات السياحة في المغرب بنسبة 
  . 2005مقارنة بعام 

  
وبزيادة تصل إلى  2006مليار دولار في عام  19.3وبلغت تحويلات المهاجرين إلى الدول  العربية 

  5.2بلـغ يصـل إلـى    مقارنة بالعام السابق، وحصلت المغرب على النصيب الأكبر منها وبم%  9
وتعتمد الأردن بصورة كبيرة على هـذه التحـويلات   . عن العام السابق% 10مليار دولار وبزيادة 

في المقابل بلغت تحويلات المهاجرين الرسـمية  . من الناتج المحلي الإجمالي % 17.5بحيث شكلت 
لناتج المحلي لدولـة  من ا% 4.8مليار دولار، كما شكلت هذه التحويلات  15المحولة من السعودية 

نتيجـة   2006و 2005بالنسبة لدولة الإمارات العربية خلال عامي % 15- 12ترتفع مابين  ،قطر
 يمليار دولار ف 11.2وقد بلغ صافي تدفق التحويلات من المنطقة العربية . انتعاش قطاع البناء فيها

  . 2006عام 
  
  النمو الاقتصادي في اليمن. 1- 1-4 

قتصادية الدولية والإقليمية بصورة متفاوتة على الاقتصاد اليمنـي، حيـث أدى   أثرت التطورات الا
استمرار ارتفاع كلٍ من النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط في الأسواق العالمية إلـى ارتفـاع   

 63.0إلـى   2005دولار للبرميل في عام  51.5المتوسط السنوي لأسعار النفط اليمني المصدر من 
مليار دولار إلى  3.1وبالتالي ارتفاع قيمة صادرات النفط اليمني من  2006يل في عام دولار للبرم

ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمعادن عالميـا   أدىفي المقابل . خلال الفترة نفسها مليار دولار 4.0
يـادة  معدل التضخم في اليمن، إلى جانب العوامل الأخرى مثل زيادة الطلب الناتج عن ز إلى زيادة



 

) الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك(ولذلك ارتفع معدل التضخم . الإنفاق الحكومي وزيادة الأجور
%  20.2ومـن  ، 2006و 205كمتوسط الفترة خلال عامي  %25.5إلى % 14.6بدون القات من 

 33.6عـن  حيث بلغ الرقم القياسي العام للغذاء والمشروبات ما يزيد ، في نهاية الفترة%  22.0إلى 
  .)2006 -2005(خلال الفترة % 
  
بلـغ   2006تشير البيانات التقديرية الأولية إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقاً في عام و

انخفاض كمية إنتاج النفط الخام إلى ذلك ويرجع ، 2005في عام %  4.6مقارنة بـ %  3.3معدله 
الأمر الـذي  ، 2005ليون برميل في عام م  46.1لي مليون برميل مقارنة بحوا 133.4إلى حوالي 

مقارنـة  % 8.0-أدى إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي السالب لقطاع النفط والخام إلى حـــوالي 
وعلى الرغم من ذلك فان الانخفاض البسيط . 2005المحقق في عام % 0.7-بالنمو السالب الطفيف 

مقارنـة   2006مليون برميل في عـام   85.2لذي بلغ في حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط وا
وكذا ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ساهم في تخفيف الآثار ، مليون برميل في العام السابق 86.6بـ

  .الخام السلبية الناتجة عن تراجع كميات إنتاج النفط
  

 ـبر قدي 2006عام  فإن معدل نمو الناتج المحلي الحقيق للقطاعات غير النفطية في من جانب آخر 
إلى  2007مع توقع ارتفاعه في العام ، في العام السابق%  5.3متراجعاً بصورة طفيفة من %  4.9
وبصورة خاصة فـي  ، الوطنية والأجنبية، نتيجة توقع ارتفاع الاستثمارات الخاصة المباشرة%  5.5

والكهربـاء  ، بناء والتشييد مع استمرار نمو كل من قطاعي ال، القطاعات الواعدة مثل قطاع السياحة
وسوف يساهم الارتفاع النسبي المتوقـع للقطاعـات   . وكذا بعض القطاعات الخدمية، والمياه والغاز

والذي ، 2007في العام  غير النفطية في تعويض استمرار الانخفاض المتوقع في قطاع النفط والغاز
نتيجـة اسـتمرار انخفـاض    %  12.2 -يتوقع أن يحقق معدل نمو حقيقي سالب مرتفع يصل إلى  

  .مليون برميل فقط  177.1كميات إنتاج النفط الخام إلى حوالي 
  
  

 المسـتقبلية ويشكل اعتماد الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة على قطاع النفط والغاز احد التحـديات  
اسـتهدفت خطـة التنميـة الاقتصـادية      ولـذلك لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، 

ًيبلـغ   تحقيق معدل نمو اقتصادي طمـوح ) 2010 -2006( والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 
، ةالحقيقي ات في المتوسط خلال سنوات الخطة من خلال العمل على تحفيز النمو في القطاع% 7.1

فـي  % 10.1وخاصة في القطاعات الواعدة، ليصل معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى 
مـن  % 62وكذا زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلـى  ، المتوسط خلال سنوات الخطة



 

، من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسـط % 21وتحفيز الادخار القومي ليبلغ ، الاستثمار الإجمالي
جراءات ولتحقيق ذلك حددت الخطة مجموعة من الأهداف المالية والنقدية والاستثمارية وسياسات وإ

  .1تنفيذها
وتختلف هذه التقديرات الوطنية عن تقديرات كلٍ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كمـا هـي   

حيث تشير هذه التقديرات إلى ثبات معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ، ) 3(موضحة في الجدول رقم 
%  2.5انخفاضة إلـى  مع توقع ، )على التوالي% 3.9و % 3.8( 206و  2005تقريبا خلال عامي 

  . 2007في العام 
  
  

  والبطالة عالمياً وإقليميا وفي الوطن العربي تطور المشتغلين. 2
  

الإنسان العامل على تمكين قتصر أهميته على تبحيث لا ، حد الحقوق الأساسية للإنسانأيعتبر العمل 
عناصر الكرامـة الإنسـانية    وإنما تتجاوز إلى اعتباره أهم، الوفاء باحتياجاته الأساسية له ولأسرته

لما يمنحه العمل من شعور بالقيمة والأهميـة فـي    نظراً، ومقوم هام من مقومات الشخصية السوية
تتملـك  في المقابل . المحيط بهوبالدور الذي يؤديه في المجتمع  المحيط الاجتماعي للإنسان العامل،

مسالك عدوانية غيـر  سلوك إلى  اًأحيان هتدفع التي الإنسان العاطل عن العمل مشاعر الإحباط الشديد
ر المترتبة علـى البطالـة لا تقتصـر    اثولذلك فإن الآ، سوية تتسع إضرارها لتشمل المجتمع بأسره

القـادرة علـى    المتمثلة بصورة أساسية في إهدار الطاقات البشرية ةالاقتصاديالجوانب فحسب على 
الاجتماعيـة   الجوانبوإنما تتسع إلى ، ل الأمثلوعدم استغلالها الاستغلا ،الشابة العمل، وخصوصاً

وتؤثر على السكينة العامة فـي  بحيث تؤدي إلى إعاقة مسيرة التنمية ، والسياسية الناتجة عن البطالة
  .المجتمع 

  
وإن ، المتقدمة منهـا والناميـة  ، العالم تعاني منها كافة مجتمعات، عامةظاهرة تكاد تكون البطالة و

وتزداد حدة مشكلة ، وبالتالي حدتها وانعكاساتها السلبية، عوامل التي تكمن وراءها اختلفت أسبابها وال
بحيث أصبحت هذه ، البطالة وانعكاساتها السلبية بصورة كبيرة في الدول الأقل نموا والدول النامية 
  .المشكلة أحد التحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول

  

                                                 
ر  ، التعاون الدوليووزارة التخطيط : للمزيد انظر   1 ، 2006صنعاء أغسطس    ، ) 2010 -2006(خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفق

 .51-39ص 



 

علـى المسـتويين العـالمي     هـا تطورية مشكلة البطالة يتناول هذا الجزء من التقرير ونظرا لأهم
بالاستناد إلى تقرير منظمة العمل الدولية، وكـذلك تناولهـا    ، إلى جانب تطور المشتغلين،والإقليمي

اد لنتائج النهائية للتعدلعلى المستوى العربي، مع استعراض وضع المشتغلين والبطالة في اليمن وفقاً 
  .2004العام للسكان والمساكن والمنشات والذي تم إجراؤه في ديسمبر

  
 على المستوى العالمي  2006تطور العمالة في عام . 2-1

مليار عامل في نهاية عام  2.9في العالم ) العاملين(تشير التقديرات الأولية إلى بلوغ عدد المشتغلين 
% 16.6بحيث نما عدد العاملين في العالم بنسبة ، 2مقارنة بالعام السابق % 1.6وبمعدل نمو  2006

الأمر الذي أدى إلى حدوث تراجع طفيف فـي  ، )2006-1996(فقط بصورة إجمالية خلال الفترة 
نسبة عدد العاملين 
إلى السكان علـى  
المستوى العـالمي  

عـام  % 62.6من 
 61.4إلى  1996

فــي عــام  % 
وذلك في ، 2006

الوقت الذي بلـغ  
فيه معدل النمـو  
السنوي لقوة العمل 

ــلال %  1.6 خـ
  .الفترة نفسها

  
ويشــكل العمــال 

الــذين ( الفقــراء 
يحصــلون علــى 

فـي   واحد دولار
من %  17) اليوم 

مليون عامل يتركـزون   507حيث يصل عددهم إلى  2006إجمالي عدد العاملين في العالم في عام 
                                                 

إلى جانب أعضاء الأسرة ، والمشتغلين والعاملين لحساب الغير، آل الأفراد المشتغلين في أعمال خاصة بهم) in work( ملين يقصد بالأفراد المشتغلين أو العا  2
  .العاملين بدون أجور

  )بالمليون(                  مؤشرات العمال الفقراء )4(جدول رقم 

  **2006  2001  1996   2006   2001    1996  السنة 

  العاملين الفقراء بدولار أمريكي واحد يومياً
  17.6  21.7  24.0  507.0  578.6 594.6 العالم

وسط وشرق أوربا ودول
  2.1  6.2  7.5  3.5  10.3  12.4  ***ثالكومنول

  12.1  19.6  20.3  95.0  147.0 145.0 شرق آسيا
جنوب وشرق آسيا

  11.1  12.7  17.0  29.6  30.9  37.4  فيكوالباس

  34.4  43.2  53.8  196.9  222.3 250.8 جنوب آسيا
  11.3  12.7  12.1  27.2  27.4 22.9 أمريكا اللاتينية الكاريبي
الشرق الأوسط وشمال

  2.8  3.3  3.0  3.5  3.4  2.6  إفريقيا 

  55.4  56.9  57.3  151.3  137.3 123.5 جنوب صحراء إفريقيا
  راء بدولارين أمريكيين في اليومالعاملين الفق

  47.4  52.2  54.8  1367.8  1394.1 1354.7 العالم
وسط وشرق أوربا ودول

  10.5  31.0  33.0  18.0  51.4  54.5  ***ثالكومنول

  44.2  55.0  61.9  347.2  412.6 442.9 شرق آسيا
جنوب وشرق آسيا

  56.9  61.2  64.7  151.6  148.4  142.3  والباسفيك

  87.2  89.1  91.1  498.2  458.8 425.0 جنوب آسيا
  30.9  33.6  35.4  74.5  72.4 67.3 أمريكا اللاتينية الكاريبي
الشرق الأوسط وشمال

  34.7  39.5  41.3  42.8  40.5  35.8  إفريقيا 

  86.3  86.8  86.5  235.5  209.5 186.3 جنوب صحراء إفريقيا
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  تمثل حصة العمال الفقراء في إجمالي العاملين  •

  غير الأعضاء في الاتحاد الأوربيوهي الدول ***   تقديرات أولية 2006بيانات عام      **     



 

ها منطقة جنوب الصحراء بـ تلي، مليون عامل 197بصورة أساسية في منطقة جنوب آسيا وبحوالي 
ويتوزع البـاقون علـى بقيـة    ، مليون عامل 95ثم منطقة شرق آسيا بحوالي ، مليون عامل  151

  ). 4(المناطق الإقليمية وفقاً لما يشير إليه الجدول رقم 
  

مليون عامل يشكلون  1,368ويرتفع عدد العمال الفقراء الذين يحصلون على دولارين في اليوم إلى 
، يتركزون في المناطق الإقليميـة السـابق   2006من إجمالي عدد العاملين في العالم عام  % 47.4
 % 87.2حيث يشكلون النسبة الغالبة من عدد العاملين في كل من منطقـة جنـوب آسـيا     ، ذكرها

. في منطقة شرق آسـيا % 44.2هذه النسبة إلى  ضتنخف، %86.3ومنطقة جنوب صحراء أفريقيا  
المرتبة الرابعة من حيث عـدد العـاملين الـذين     كة جنوب شرق آسيا والباسفيمنطق وصولورغم 

%  57إلا نسبتهم تصل إلى حوالي ) مليون عامل  152حوالي ( يحصلون على دولارين في اليوم 
من عدد العاملين في هذه المنطقة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث نسبة عـدد العـاملين الـذين    

 ـ  يحصلون على دولار  هين من إجمالي العاملين في المنطق الإقليمية المختلفة وذلك كمـا يشـير إلي
  ).4(الجدول رقم 

  
مليار امرأة عاملة وهذا يعني أن النساء العاملات  1.2ويقدر عدد النساء العاملات في العالم بحوالي 

تحققه النساء ويمثل هذا المعدل أعلى معدل ،  2006من إجمالي عدد العاملين في عام %  40يشكلن 
عنـد  ،  ورغم ذلك فان هذا المعدل يظل ثابتاً لم يتغير نسبيا منذ عشر سنوات ، العاملات حتى الآن

حيث كان عدد العاملات من النساء في ، %39.9والذي بلغ  1996بالمعدل المحقق في عام ته مقارن
ور في معـدلات مشـاركة   في المقابل ضاقت الفجوة بين الإناث والذك. مليار عاملة  1.1هذا العام 

امرأة عاملـة   67إذ بلغت ، القوة العاملة نسبيا على المستوى العالمي خلال العشر السنوات الماضية
، 1996رجل عامل في عام  100امرأة عاملة لكل  66مقابل  2006رجل عامل في عام  100لكل 

عـام  %  52.4ة إلى في الوقت نفسه انخفض من معدل مشاركة النساء في قوة العمل بصورة طفيف
  . 1996في عام % 53مقارنة بـ 2006

  
ووفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية، يرتفع عدد النساء الناشطات اقتصاديا حاليا في كل من أمريكـا  

، وفي اقتصاديات الدول المتقدمة والدول الأوربيـة ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللاتينية
تليها منطقة أفريقيا جنـوب  .  رجل 100امرأة مقابل  80ل الأخيرة إلى حيث يصل عددهن في الدو

امرأة في منطقة جنوب شرق آسيا والباسفيك،  73امرأة والى  75الصحراء حيث يصل عددهن إلى 
وينخفض هذا المعدل لتتسع الفجوة بصـورة  . امرأة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 69ثم إلى 



 

 37( والشرق الأوسط وشمال أفريقيـا  ) رجل 100امرأة لكل  42( ب آسيا كبيرة في منطقتي جنو
  ).3رجل 100امرأة لكل 

  
  2006البطالة على المستوى العالمي في عام . 2-2

ليصـل  %  3.9أي  بنسـبة  ، ألف عاطل 500بـ  2006زاد عدد العاطلين عن العاملين في عام 
ومـع  ، رقم قياسي لم يصل إليه العالم من قبلمليون عاطل، وهو  195.2إجمالي عدد العاطلين إلى 

مقارنة بــ   2006في عام %  6.3ذلك فإن معدل البطالة العالمي انخفض بصورة طفيفة جداً إلى 
الأمر الذي يشير إلى استمرار الانخفاض في معدل البطالة العـالمي وان  ، في العام السابق%  6.4

 – 1996(وذلك خلال الفتـرة   2002في عام %   6.7  تكان بصورة طفيفة من أعلى مستوى بلغ
2006(   
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  لأهم الكتل الاقتصادية مؤشرات سوق العمالة) 5(جدول رقم 

  

  البيــان

  

النسبة 

المئوية  لتغير 

  معدل البطالة

  لبطالةمعدل ا
المشتغلين إلى عدد 

  (%)السكان 

معدل نمو قوة 

  (%)العمل 

معدل نمو 

الناتج المحلي 

  الإجمالي 

  2001-2006  1996  2005 2006 1996  2006  1996-2006  1996-2006  

  4.1  1.6  61.4  62.6  6.3  6.4  6.1  0.2—  العالم

الاقتصاديات المتقدمة 

  والاتحاد الأوروبي
—0.4  7.8  6.8  6.2  55.9  56.7  0.7  2.6  

(وسط وشرق أوروبا
) غير الاتحاد الأوروبي

  ثودول الكومنول
—0.5  9.7  9.4  9.3  54.8  53.0  0.3  4.3  

  8.2  0.9  71.6  75.1  3.6  3.5  3.7  0.3—  شرق أسيا
جنوب وشرق أسيا

  4.1  2.2  66.1  67.5  6.6  6.6  3.7  0.7  كوالباسيفي

  6.1  2.1  56.5  58.4 5.2 5.2 4.4 0.2  جنوب أسيا
يكا اللاتينية أمر

  3.0  2.4  60.3  58.5  8.0  8.1  7.9  0.5—  الكاريبي

الشرق الأوسط وشمال
  4.6  3.5  47.3  44.9  12.2  12.3  13.0  1.1—  أفريقيا

  4.0  2.5  67.0  68.8 9.8 9.7 9.2  0.5—  جنوب صحراء أفريقيا
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من ) 2006 – 2004(وقد ساهم استمرار قوة نمو الاقتصاد العالمي خلال الثلاث السنوات الماضية 
وارتفاع كل من إنتاجية العمل وساعات العمل من ناحية أخرى في تحسن قدرات العديد مـن  ، ناحية

  . العملفرص  المناطق المتقدمة والنامية في خلق
  

وبـين  %   3.6بين أدنى معدل لها في شرق آسـيا    2006وقد تراوحت معدلات البطالة في عام 
دولة عربية  18، والتي تضم % 12.2أعلى معدل تحققه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  

صل إلى حيث حققت المنطقة الأخيرة أعلى معدل للبطالة على المستوى العالمي ي، إلى جانب إيران 
ثم وسـط  ، تقريباً% 9.9تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بمعدل ، ضعف معدل البطالة العالمي

ووصـل  ، %9.3المستقلة  ثودول الكومنول) غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ( وشرق أوروبا 
ت ظلـت  مع ملاحظة أن هذه المعـدلا ، %8إلي  يمعدل البطالة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريب

مما يشير إلى عدم تمكن دولها من إحداث أي تحسـن   ،1996نسبة ثابتة في هذه المناطق منذ عام 
  ).5(يذكر لخفض هذه المعدلات، وذلك كما يشير إليه الجدول رقم 

 
  

   24 – 15(يقدر عدد العاطلين عن العمل من الشباب  ،لتقديرات منظمة العمل الدولية ووفقاً
وعلـى الـرغم مـن    . من إجمالي عدد العاطلين في العالم%  44ب يمثلون مليون شا 86.3). سنة

عن عدد النساء العـاطلات عـن   ) مليون عاطل 113.4(ارتفاع عدد العاطلين من الذكور في العالم 
فإن معدل البطالة بين النساء ارتفع عن معدل البطالة بين الرجال ) مليون امرأة عاطلة 81.8(العمل 

النساء عادة في أعمال منخفضة الإنتاجية فـي   ل، كما تعم)للرجال%  6.1ابل للنساء مق%  6.6( 
 – 1996( قطاعي الزراعة والخدمات مع انخفاض مشاركتهن في القطاع الصناعي خـلال الفتـرة  

2006 .(  
  
  على المستوى العالمي 2006التوزيع القطاعي للعمالة في عام . 2-3

، بحيث انخفضت نسبة عدد 1996خفاضاً ملحوظاً منذ عام شهد عدد العاملين في القطاع الزراعي ان
فـي  %  38.7إلى  1996عام %  43.1العاملين في هذا القطاع في إجمالي العاملين في العالم من 

، كما انخفضت هذه النسبة في كل المناطق الإقليمية تقريباً باسـتثناء منطقـة الشـر ق    2006عام 
، %30.5إلـى  % 29.7يها هذه النسبة بصورة طفيفة مـن  الأوسط وشمال أفريقيا والتي ارتفعت ف

وذلك في الوقت الذي لم ترتفع فيه نسبة العاملين في القطاع الصناعي لهـذه المنطقـة إلا بصـورة    
خلال سنتي المقارنة كما انخفضت هذه النسبة في قطاع الخدمات %  22.9إلى %  21.7طفيفة  من 

  ).6(الجدول رقم موضح في  ، كما هو%47.4إلى%  48.6من بصورة طفيفة



 

    
  التوزيع القطاعي للعاملين عالمياً وإقليمياً لسنوات مختارة )6( جدول 

  العاملين في القطاع كحصة من إجمالي العاملين  البيـــان
العاملين 

 من النساء 
  **2006  *2006  2005  2004  1996  السنة

  القطاع الزراعي
  41.6  38.7  39.7  40.5  43.1  العالم

الاقتصاديات المتقدمة والاتحاد 
  35.1  3.2  3.3  3.5  5.2  الأوروبي

 ثوسط وشرق أوروبا ودول الكومنول
***  26.2  23.2  22.7  22.0  44.1  

  47.8  48.3  50.3  51.5  54.0  شرق أسيا
  42.3  74.0  48.1  48.1  51.0  كجنوب وشرق أسيا والباسيفي

  36.3  51.7  52.8  54.1  59.3  جنوب أسيا
  21.0  18.8  19.3  19.3  23.2  أمريكا اللاتينية الكاريبي

  32.3  29.7  30.5  30.0  29.7  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  43.7  63.0  63.4  65.2  68.1  جنوب صحراء أفريقيا

  القطاع الصناعي
  32.1  21.3  20.8  20.6  21.4  العالم

الاقتصاديات المتقدمة والاتحاد 
  23.0  24.2  24.3  24.9  28.5  الأوروبي

 ثوسط وشرق أوروبا ودول الكومنول
***  27.9  27.3  27.5  27.7  31.9  

  42.3  25.8  24.6  24.0  25.2  شرق أسيا
  36.4  17.8  17.3  17.3  16.4  كجنوب وشرق أسيا والباسيفي

  27.4  18.8  18.2  17.7  15.4  جنوب أسيا
  28.9  19.8  19.6  20.0  20.3  أمريكا اللاتينية الكاريبي

  12.6  22.9  22.5  22.4  21.7 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  26.7  8.8  8.7  8.6  9.0 ء أفريقياجنوب صحرا

  قطاع الخدمات
  42.2  40.0  39.5  38.9  35.5 العالم

الاقتصاديات المتقدمة والاتحاد
  52.3  72.7  72.4  71.6  66.4  الأوروبي

ودولوسط وشرق أوروبا
  52.5  50.3  49.8  49.5  45.8  *** ثالكومنول

  40.0  25.8  25.1  42.5  20.7 شرق أسيا
  44.6  35.2  34.6  34.6  32.7 كالباسيفيجنوب وشرق أسيا و

  17.6  29.5  28.9  28.2  25.3 جنوب أسيا
  49.2  61.4  61.1  60.6  56.5 أمريكا اللاتينية الكاريبي

  25.5  47.4  47.0  47.6  48.6 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  46.1  28.8  27.9  26.2  22.9 جنوب صحراء أفريقيا
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  غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي***  

  
 

  
بصورة طفيفة خلال سنتي المقارنة على وفي القطاع الصناعي انخفضت نسبة العاملين أيضاً و

بصورة أساسية  ذه النسبةه خفاضويرجع ذلك إلى ان، %20.8إلى %  21.4المستوى العالمي من 
، مريكا اللاتينية والكاريبيوبصورة طفيفة في منطقتي أ، في الدول المتقدمة ودول الاتحاد الأوروبي

  .ا جنوب الصحراءوأفريقي
  
  

النسبة شبة  وظلت هذه
ثابتة في وسط وشرق 

غير الأعضاء ( أوروبا 
في دول الاتحاد 

بينما ارتفعت ، )الأوروبي
في الثلاث المناطق 
وذلك ، الإقليمية الأخرى

ل وكما هو موضح بالجد
  ).6(رقم 

  
ــدور  ــامي ال ونظــراً لتن

الخـدمات  المتزايد لقطاع 
على المسـتوى العـالمي   
وفي المناطق الإقليميـة،  
ارتفعت نسبة العاملين في 
هذا القطاع على المستوى 
العالمي بصـورة كبيـرة   

 – 1996(خــلال الفتــرة 
ليرتفـــع مـــن  )2006
إلـى   1996عام % 35.5
حيث  2006عام % 40.0

تمكنت معظـم المنـاطق   
الإقليمية من رفـع نسـبة   



 

والمستوى العام للبطالة )  سنة فأآثر15(النشاط الاقتصادي  يالسكان ذ) 7(جدول 
  2005فى البلدان العربية لعام 

 يالسكان ذ  الدولة
النشاط الاقتصادي 

  المصدر معدل البطالة  عدد البطالة

 رسمي 15.70 200,000  1,273,300 الأردن  
 تقدير 2.30 59,041 2,567,000 الإمارات العربية  

 رسمي 3.40 18,768 522,000 البحرين 
 رسمي 15.20 512,588 3,372,294 تونس 

 رسمي 15.30 1,475,000 9,656,000 الجزائر 
 تقدير 50.00 143,700 287,400 يجيبوت

 تقدير 5.70 382,755 6,715,000 السعودية 
 رسمي 18.50 2,600,000 14,052,000 جمهورية السودان 

 رسمي 8.08 412,860 3,372,294 سوريا 
 تقدير 24.00 1,065,000 9,656,000  الصومال   

 رسمي 29.20 2,366,952 287,400 العراق
 رسمي 7.50 68,550 6,715,000 سلطنة عمان 
 تقدير 23.50 194,000 14,052,000 دولة فلسطين 

 رسمي 2.00 9,500 3,372,294 دولة قطر
 رسمي 2.30 36,676 9,656,000 دولة الكويت 

 تقدير 8.20 90,744 287,400 لبنان 
 تقدير 17.20 286,485 3,372,294 ليبيــا 
 رسمي 10.70 2,267,000 9,656,000 مصر   

 رسمي 15.70 1,748,980 287,400 المــغرب 
 تقدير 22.00 191,840 6,715,000 مـوريتانيا 

 تقدير 16.30 834,057 14,052,000 اليمن 

 102,253,866 المجموع
 تقدير 15.30 14,964,496 

  تقديرات منظمة العمل العربية بناء على مصادر إحصائية رسمية وعربية ودولية: المصدر

إلى إجمالي العاملين فيها خلال هذه الفترة باستثناء منطقة الشرق الأوسـط  العاملين في هذا القطاع 
خلال سنتي %  47.4إلى %  48.6وشمال أفريقيا التي انخفضت فيها هذه النسبة بصورة طفيفة من 

  .المقارنة
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عدلاتها بين دولة وأخرى، حيث تشـير تقـديرات   تعاني كل الدول العربية من البطالة وأن اختلفت م
% 29.2في دولة قطر إلى % 2.0إلى تراوح معدلات البطالة بين  2005منظمة العمل العربية لعام 

فوفقاً لهذه التقديرات، . في العام نفسه% 50.0في العراق، بينما يرتفع معدل البطالة في جيبوتي إلى 
مليـون نسـمة يشـكل السـكان النشـيطين       314.2لي فإن عدد سكان الوطن العربي يقدر بحـوا 

كمـا يصـل معـدل    . مليون فـرد  102.3حوالي  ل، أي ما يعاد%32.2) سنة فأكثر 15(اقتصادياً
 15(مشاركة القوة العاملة 

فـي الـدول   ) سنه فأكثر
للجنسين % 53.3العربية 

ــين   ــوزع ب % 72.6تت
للإناث % 24.2للذكور و 

ويتـراوح  . بصورة عامه
كة للجنسـين  معدل المشار

في كـل مـن   % 38بين 
ــان  ــلطنة عم الأردن وس

في دولة % 76.5تقريباً، و
الإمارات العربية، بينمـا  
تتراوح بالنسبة للذكور بين 

في سلطنة عمان % 57.3
فـي  % 92.1ترتفع إلـى  
وبالنسـبة  . دولة الإمارات

للإناث فإنها تتراوح بـين  
في الأردن ترتفع % 11.4

ــى  ــي % 64.5إلـ فـ



 

ع الانخفاض النسبي في معدل المشاركة بصورة عامة إلى فتـوة سـكان الـوطن    ويرج. الصومال
النشاط  يالسكان ذ) 7(ويوضح الجدول رقم . العربي وضعف مساهمة المرآة في النشاط الاقتصادي

  .2005الاقتصادي والمستوى العام للبطالة في الدول العربية في عام 
  

المعدلات المرتفعة في العالم حيث قدرت منظمة العمل ويعد معدل البطالة في الوطن العربي من بين 
وفي الوقـت  . مليون عاطل 15حوالي  لوبما يعاد% 15.3بـ 2005العربية هذا المعدل في العام 

الذي تتسم فيه معدلات البطالة بالانخفاض نسبياً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيـث  
في سلطنة عمان، فإن غالبية الدول العربية تواجه أزمة % 7.5في دولة قطر، و% 2.0تتراوح بين 

دولـة   17دولة عربية، يرتفع عددها إلى  12في % 15بطالة حقيقية، بحيث يزيد معدل البطالة عن 
يرتفـع   و في موريتانيا% 22كما يقدر معدل البطالة بـ%. 10عربية يزيد معدل البطالة فيها عن 

في جمهورية جيبوتي، وذلـك كمـا   % 50عراق، ليقفز إلى في الصومال وال% 29.2و% 24.0إلى 
  ).7(يشير إلية الجدول رقم 

  
دولـة   18التي تضـم  (ويشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

  إلى أن النمو الاقتصادي ) عربية إلى جانب إيران
ن له أثره الايجابي القوي على أسـواق  كا )2005-2000(القوي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة 

العمل بحيث ازدادت معدلات خلق فرص العمل الجديدة من ناحية، وهبوط معدلات البطالة من ناحية 
  .أخرى، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، مع تباين الأوضاع بين دولة وأخرى

  
 102إلى  2000مليون عامل في عام  55من وبصورة عامة ارتفع عدد العاملين في الوطن العربي 

خلال هذه الفترة، الأمر الذي ساهم في % 3.7، وبمعدل نمو سنوي بلغ 2005مليون عامل في عام 
وبناء على ذلك . خلال سنتي المقارنة% 55.9إلى % 54.1 منارتفاع معدل مشاركة القوى العامة 

% 14.3دولة عربية من  12لي بصورة إجمالية يشير هذا التقرير  إلى انخفاض معدل البطالة الإجما
دول عربية من بين اثنتي عشر  8خلال ستني المقارنة، بحيث انخفض هذا المعدل في % 10.8إلى 

عدل البطالة ثابتاً في الأردن، بينما ارتفع فـي كـلٍ مـن    ـــدولة توفرت عنها البيانات، وظل م
نية وفي العراق ولبنان، ويرجع انخفاض معـدل  الكويت والإمارات العربية وأراضي السلطة الفلسطي

البطالة الإجمالي إلى الانخفاض الكبير الذي حدث في بيانات البطالة الرسمية للجزائر، تليها مصر، 
 2000في عـام  % 12.2بحيث أن استبعاد الجزائر يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي من 

  .2006في عام % 10.3إلى 
  



 

، استمرت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في التزايد، بحيث ارتفعت مـن  بالإضافة إلى ذلك
بصورة إجمالية مع  2005و 2000على التوالي في عامي % 31و% 28إلى  1990في عام % 24

تباين هذه النسبة حيث انخفضت في مصر وجيبوتي، وارتفعت في بقية الدول العربية بنسب متفاوتة 
  ).7(ل رقم وذلك كما يوضحه الجدو

  
وتتسم مشكلة البطالة وأسبابها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية المحلية والخارجية، حيث تشير بعض 

   4:الدراسات إلى أن من بين أسباب انتشار البطالة في الوطن العربي ما يلي
  

ضعف الأداء الاقتصادي بصورة عامة في معظم الدول العربية، وبصورة خاصة في الدول  - 1
  .بية غير النفطيةالعر

الآثار السلبية لبرامج وسياسات المنظمات الدولية الثلاث التي تشكل المؤسسـات الرسـمية    - 2
فقد انعكست برامج التصحيح الاقتصادي والتكيف الهيكلي لصندوق النقـد الـدولي   . للعولمة

ت هذه والبنك الدولي بآثارها السلبية على فرص العمل والتوظيف في الدول العربية التي طبق
 .البرامج، ونفس الأمر بالنسبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

كمتوسـط  % 2.4استمرار ارتفاع معدل نمو السكان في الدول العربية والذي يقدر بحوالي  - 3
فـي كـل مـن    % 3في الجزائر و % 1.0، ويتراوح بين )2007 – 2001(سنوي للفترة 

 %.5.6الكويت ليصل إلى العراق، جيبوتي واليمن، بينما يرتفع في 

تيارات الهجرة العربية المرتدة وبصورة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب  - 4
 .الدول العربية

في % 90ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في أسواق العمل الخليجية، بحيث تصل هذه النسبة إلى  - 5
في البحـرين،  % 59في عمان، % 79في الكويت و % 80في قطر، و % 86الإمارات، و

، تشكل العمالة غير العربية الجزء الأكبـر مـن العمالـة    %50وتنخفض في السعودية إلى 
 3.4الوافدة ، حيث يقدر عدد العمال الوافدين من الهند في دول مجلس التعاون وحدها بــ  

عامل وافد من بـنجلادش و   780مليون عامل، ونفس العدد تقريباً من باكستان، إضافة إلى 
في الدول المتقدمة والاقتصـاديات  العمالة الوافدة  ألف عامل من الفلبين، بينما تتراوح 765

 ـ % 8في هونج كونج، و % 6.7في فرنسا، % 6الصاعدة بين  وبـين   افي تـايون وماليزي
 .في كلٍ من كندا وسنغافورة وسويتزلاند% 18

                                                 
  :انظر على سيبل المثال  6
  .149 – 143ص  2003محمد عدنان وديع، التعليم وسوق العمل في الأقطار العربية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت . ناصر جاسم الصانع ود. د

 .79 -17ص ص . 2003، أول فبراير182الأثر على سوق العمل، آتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 



 

 لرجية مثلما هو الحـا عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية لعوامل داخلية أو خا - 6
 .في الصومال، العراق وفلسطين

 .لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل هتدني مستوى التعليم وعدم مواكبة مخرجات - 7

 .ضعف نظم وقواعد سوق العمل - 8

  
 

  .5المشتغلين والبطالة في اليمن. 2-5
يث شهدت  الفتـرة  تشكل البطالة احد التحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في اليمن ح 
نتيجة عـدم قـدرة الاقتصـاد    % 16.3إلى % 11.5ارتفاعاً في معدل البطالة من  )1999-2004(

الوطني على توليد فرص عمل كافية لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وأعـداد البطالـة   
إلى أن غلبة القطاع  وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر. المتراكمة

غير المنظم في الاقتصاد اليمني قد ساهم بصورة كبيرة في تواضع نمو أعداد المشتغلين بين عـامي  
عامـل   1.170ألف عامل مقابـل   2.375حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع ، 2004و  1999

  .يعملون في القطاع المنظم
  

المشتغلين والمتعطلين زيـادة تدريجيـة واضـحة    تشمل والتي شهد الحجم الإجمالي لقوة العمل وقد 
خلال هـذه   الذكور والإناثمن ، حيث ارتفع حجم قوة العمل الإجمالية )2004-1999(خلال الفترة 

 ألف 3.729توزعوا بين   2004في عام  فردألف  4.244إلى حوالي  فرد ألف  3.433من  الفترة
 .1999فـي العـام      العاملات من الإناثألف  311مقارنة بـ  من الإناث ألف 515من الذكور و 
 الإجمـالي كما ارتفع 

مـن  العام للمشتغلين 
مـن   والإناثالذكور 
 ألـف  2.964حوالي 

مشــتغل فــي العــام 
ــى 1999 ــوالي  إل  ح

مشـتغل   ألف 3.555
، لكـن  2004في عام 

ومع ذلـك انخفضـت   

                                                 
، التقرير الرئيسي الثالث، الصادر عن الجهاز 2004ائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات ديسمبرتم الاعتماد بصورة كاملة على النتائج النه -5 

  .157-107، الفصل الثامن من ص 2006المركزي للإحصاء، صنعاء، ديسمبر

  2004و تعداد  1999وفقاً لمسح القوى العاملة قوة العمل )  8 (جدول 

 م2004تعداد  م1999مسح القوى العاملة  المؤشر/ البيان 
 الإجمالي الإناث الذكورالإجمالي الإناثالذكور

 83.7 60.5 86.9 86.3 74.6 87.5 %*)نسبة العمالة( 

 16.3 39.5 13.1 13.7 25.4 12.5 %**)نسبة البطالة(
إجمالي 

قوة 
 العمل

 )بالألف(

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 %النسبة 

 4.244 515 3.729 3.433 311 3.122 )فرد(العدد 

النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشـات  المصدر؛ الجهاز المركزي للإحصاء، 
  .2006، التقرير الرئيسي الثالث، ديسمبر2004ديسمبر

  .نسبة المشتغلين إلى إجمالي قوة العمل* 
  نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل** 



 

م 1999في عام % 86من حوالي  ،نسبة المشتغلين إلى إجمالي قوة العملوالتي تمثل  ،نسبة العمالة
ويعود ذلك بصورة أساسية إلى استمرار الزيـادات فـي   . 2004تقريباً في العام % 84إلى حوالي 

العرض المتاح في سوق العمل والناتج عن عوامل عديدة من أهمها اتساع مخرجات التعليم وهذا قد 
قـوة   إجمـالي  إلـى المتعطلين (ة انعكس بدوره في ذلك الارتفاع التدريجي الذي شهدته نسبة البطال

  6).العمل
ارتفع عدد المتعطلين بصورة متزايدة خلال هذه الفترة، بحيث ارتفع الحجـم الإجمـالي   المقابل،  في

عاطل في ألف  689م إلى حوالي 1999فرد في العام  ألف 469الذكور والإناث من من للمتعطلين 
كما . %16.3إلى %  13.7من حوالي ترة نفسها خلال الف، وبالتالي ارتفع معدل البطالة 2004عام 

البطالة بـين  معدل  ، بينما ارتفع%  13.1إلى حوالي % 12.5من  ارتفع معدل البطالة بين الذكور
الفترة نفسها ، الأمر الذي يشير  لخلا %39.5إلى  حوالي % 25.4الإناث بصورة أكبر، وذلك من 

لاقتصادية والمعيشية اناث من ناحية، وإلى تزايد الضغوط إلى النتائج الايجابية لتوسع نطاق تعليم الإ
إلى جانب التطورات الاجتماعية التي شهدها اليمن والتي جعلت من  اليمنية من ناحية أخرى، للأسر

  .من الناحية الاجتماعيةمقبولاً  عمل المرأة أمراً
  
 -15(ل، تزيد نسبة الشباب مشتغ ألف 3,555عدد السكان المشتغلين  ، بلغ2004وفقاً لنتائج تعداد و

المشتغلين، وهـي نفـس النسـبة     إجماليمن % 26.1حوالي بنسبة تقدر ب عن الربع، أي) سنة 24
أي ، الأمر الذي يشير إلى عـدم حـدوث   1999وفقاً لنتائج مسح القوى العاملة لعام %  26.0تقريبا
 59-25(تغلين بالفئة العمرية في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة  المشو. نسبي خلال هذه الفترةتغير 
، م2004في تعـداد  % 67.5إلى   1999في مسح %  65.9إجمالي المشتغلين نسبياً من  إلى) سنة
% 8.1انخفضت نسبياً خلال هذه الفترة وذلك من قد  )سنة فأكثر 60( نسبة المشتغلين كبار السنفأن 
ل قانون التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين تقريباً، الأمر الذي يرجع بصورة رئيسية  إلى تفعي% 6.4إلى 

  . في كلٍ من قطاعات الحكومة والعام والمختلط
  
 

، توزعوا 2004وفقاً لتعدد  ألف عاطل 689 حوالي والإناثالذكور من المتعطلين عدد  وبلغ إجمالي
فـي  أي المتعطلين الذين كانوا يزاولون أعمالاً (لمتعطلين الذين سبق لهم العمل ل% 23.8بين نسبة 

النسـبة  وهذا   يشير إلـى أن  ) الزمني للتعداد الإسنادفترات سابقة وتعطلوا حسب وضعهم في ليلة 

                                                 
من فئتين تتمثلان فـي   2004عام للسكان والمساكن لعام ال وفقاً للمفاهيم المستخدمة في التعداد ،السكان النشطين اقتصادياً، أي نمتتكون قوة العمل  في الي 6

وهم الذين كانوا لا يزاولون عملاً خلال ) المتعطلين(وهم من كانوا يزاولون عملاً خلال فترة الإسناد الزمني للتعداد،  وفئة السكان ) المشتغلين(فئة السكان 
   .ون فيه في حالة أن توفرت لهم فرصة عملفترة الإسناد الزمني للتعداد ولكنهم كانوا يبحثون عنه أو يرغب

  



 

   2004و تعداد  1999المشتغلين وفقاً لمسح القوى العاملة ) 9(جدول 

  ) %النقص/ الزيادة (  %  م2004تعداد   %  م1999مسح القوى العاملة   فئات العمر

 الإجمالي الإناث الذكور الإجمالي الإناث الذكور الإجمالي الإناث الذكور  

 0.01 5.5 0.4- 26.1 33.0 25.5 26.0 27.5 25.9 سنة 24 – 15

 1.6 6.2 1.2 67.5 61.6 68.0 65.9 55.4 66.8 سنة 59 – 25

 1.7 -  11.7 - 0.8- 6.4 5.4 6.5 8.1 17.1 7.3 سنة فأكثر 60

إجمالي 
 المشتغلين

نتائج 
 العينة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    
23.446 1.786 25.232 291.451 28.498 319.948    

الإجمالي 
 591.000 79.000 512.000 3.555.000 311.000 3.244.000 2.964.000 232.000 2.732.000 العام

  .2006، التقرير الرئيسي الثالث، ديسمبر2004رالنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات ديسمبالجهاز المركزي للإحصاء، :  المصدر

الأفراد الذين كانوا يبحثـون  ، وهم لمتعطلين الذين لم يسبق لهم العملهم ا% 75.1 الغالبة للمتعطلين
 ،م1999ة مع عـام  وبالمقارن. الزمني للتعداد الإسنادعن عمل أو يرغبون فيه لأول مرة حتى ليلة 

نسبة المتعطلين الذين عامل، كانت  ألف 469 حوالي والإناثالذكور من المتعطلين عدد  فإن إجمالي
لـذين  كانت ل %37.2، والنسبة الباقية المتعطلين إجماليمن   % 62.8كانت حوالي سبق لهم العمل 

، )2004-1999(فترة ال خلالتزايد الطلب على العمل وتشير هذه المقارنة إلى . لم يسبق لهم العمل
الوضع م مقارنة بما كان عليه 2004نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل في العام  تانخفضبحيث 

م مقارنـة  2004وكذلك ارتفاع نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل في العام  ،م1999في العام 
  .م1999بنسبتهم في العام 

  
  

ألف عاطـل عـن العمـل     485حوالي  م2004، وفقاً لتعدد ين الذكورالمتعطلعدد  وقد بلغ إجمالي
، لم يسبق لهم العمـل  للذين% 67.4وبنسبة الذين سبق لهم العمل للعاطلين  %31.5توزعوا بنسبة 

 ، والـذي بلـغ إجمـالي   م1999على التوالي فـي عـام    %31.7و % 68.3وذلك مقارنة بـنسبة 
النسبة للإناث، فإن إجمال عدد العاطلات قدر فـي عـام   وب. ألف عاطل 390فيه  المتعطلين الذكور

لمتعطلات اللاتـي سـبق لهـن    ل% 5.5ألف عاطلة عن العمل، توزعن بنسبة  204بحوالي  2004
 %64.3و  %35.7، وذلك مقارنـة بنسـبة   لمتعطلات اللاتي لم يسبق لهن العملل% 93.5و العمل

  .ألف عاطلة 79المتعطلات بحوالي  ، والذي قدر فيه إجماليم1999العام  على التوالي في
  

 إجمـالي من  %52.9وبنسبة  2004ويشكل الشباب النسبة الغالبة من العاطلين عن العمل في العام 
نسبة المتعطلين الذين تبلـغ  وتصل . م1999في العام  %48.4حوالي  بلاً وإناث مقاالمتعطلين ذكور

نسـبة  ، وكـذا  م1999فـي العـام   % 49.8مقابل % 44.5 سنة حوالي 59إلى  25أعمارهم من 



 

) 10(رقم ويوضح الجدول  .م1999العام  في% 1.8مقابل  %2.6 حواليالمتعطلين من كبار السن 
  .2004وتعداد  1999القوى العاملة  المتعطلين وفقاً لمسح

  
  
  

للتخفيـف مـن الفقـر     الثالثة والاجتماعية ةالاقتصادي ولمواجهة مشكلة البطالة تسعى خطة التنمية
من خلال توفير العوامل % 12إلى السيطرة على معدل البطالة وإبقائه ضمن حدود  2010 -2006

عامـل   4.436ألف عامل ليصل إجمالي المشـتغلين إلـى    802المناسبة لزيادة عدد المشتغلين بـ 
وتتمثل هذه العوامل في تحقيـق نمـو   . خلال سنوات الخطة% 4.1أي بمتوسط نمو ، بنهاية الخطة
في المتوسط سنويا والسعي لفتح أسواق العمـل  %  7.1الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى مرتفع في 

لسياسات والإجـراءات الهادفـة لمعالجـة    االخليجية للعمالة اليمنية وفي الوقت نفسه تنفذ العديد من 
، وفي مقدمتها إصلاح وتطوير وتحديث نظام التعلـيم والتـدريب  ، الأسباب المختلفة لمشكلة البطالة 

 7.وإيجاد بيئة استثمارية قادرة على توليد المزيد من فرص العمل

  
  
  
  
  

                                                 
  2006أغسطس ، 2010-2006، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، للمزيد انظر 7

  2004و تعداد  1999وفقاً لمسح القوى العاملة المتعطلين ) 10(جدول 

الفئات العمرية 
 )للمتعطلين(

 الإجمالي الإناثالذكور
مسح القوى 

العاملة 
 % م1999

تعداد 
 % م2004

/ الزيادة 
النقص في 

الوزن 
 %النسبي

مسح 
القوى 
العاملة 

 %م1999

تعداد 
 % م2004

/ الزيادة 
النقص في 

الوزن 
 % النسبي

مسح القوى 
العاملة 

 % م1999

تعداد 
 % م2004

/ الزيادة 
النقص في 

الوزن 
 % النسبي

 4.48+  52.91 48.43 1.14 - 54.61 55.75 5.25+  52.19 46.94  سنة) 24 – 15(

 5.38 - 44.44 49.82 0.71+  44.17 43.46 6.56 - 44.55 51.11  سنة) 59 – 25(

 0.88+  2.63 1.75 0.41+  1.20 0.79 1.28+  3.23 1.95  سنة فأكثر) 60(

 0.02+  0.02 - 0.02+ 0.02- 0.03+  0.03- غير مبين العمر

ين
طل
تع
لم
ي ا
مال
إج

 

  100.0 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 النسبة 
نتائج 
  62.389 3.955  18.617 608  43.772 3.347 العينة

الإجمالي 
العام 
 للمتعطلين

390.000 485.000 95.000 79.000 204.000 125.000 469.000 689.000 220.000 

، التقرير الرئيسي الثالث، 2004النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات ديسمبرالجهاز المركزي للإحصاء، : المصدر
  .2006ديسمبر



 

  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر . 3
  

 مقدمة
برز مظاهر العولمة الاقتصادية والأساس الأهم، كونها تساهم أتشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

ولذلك تسعى مختلف دول العـالم   ...جارةالتكنولوجيا والتالاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي تدفق 
، اقتصادية ايجابية عديدة مـن ناحيـة   آثارالمتقدمة منها والنامية  إلى جذب المزيد منها لما لها من 

فالدول التي ، ولكونها تشكل مؤشراً هاماً من مؤشرات ارتباط الدول واندماجها في الاقتصاد العالمي
  . العالمي ضعيفاًلأجنبية المباشرة يكون ارتباطها بالاقتصاد لا تجذب نسبة عالية من الاستثمارات ا

  
ورغم اختلاف مستويات الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية بين الدول المتقدمة والنامية إلا أن حاجـة  
الاقتصاديات النامية إلى رؤوس الأموال الأجنبية والخبرة الفنية والإداريـة والتكنولوجيـا الحديثـة    

تسـويق  لالاقتصاديات المتقدمة إلى أسواق لتستثمر فيها رؤوس الأموال الفائضة لديها وتقابلها حاجة 
  .منتجاتها

  
وتتزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية والأقل نمواً نظراً للدور الذي تؤديه فـي  

رد مالية إضافية لتمويـل  كما لا تقتصر حاجة الدول إلى توفير موا، عملية التنمية والنمو الاقتصادي
خططها وبرامجها التنموية وإنما لما تساهم به هذه الاستثمارات من نقل للتكنولوجيا الحديثة ورفـع  
مستوى أدائها فنياً وإدارياً من خلال مدها بالخبرات الفنية وأساليب الإدارة الحديثة الأكثـر فاعليـة   

سية لمنتجاتها من السلع والخدمات في الأسـواق  وما يؤدي إليه ذلك من رفع القدرات التناف، وكفاءة
فضلاً عن ذلك تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تجنيب الاقتصاديات النامية الآثار . العالمية

خاصة وأنهـا  ، غير المرغوبة المرتبطة بالإشكال الأخرى لرؤوس الأموال الأجنبية مثل القروض 
  .ستثمار في أسواق الأسهمتتسم بالاستقرار النسبي مقارنة بالا

  
  
  التطور العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر. 3-1

 29وبنسبة زيادة تصل إلـى   2005مليار دولار في عام  916بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
ليتضاعف بذلك حجم رصيد الاستثمار الأجنبي عالمياً تقريباً خلال ،  2004مقارنة بالعام السابق % 
إلى  2000مليار دولار عام  5.803بحيث ارتفع هذا الرصيد من حوالي ،  )2005 – 2000( الفترة

وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع حجم التدفقات العالمية . 2005مليار دولار عام  10.130حوالي 



 

قدمة اتجه معظمها إلى الدول المت 2006في عام  رمليار دولا 1.200للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي الأقـاليم والـدول     ) 11(ويوضح الجدول رقم 

  ).2006-2004(المضيفة للفترة
  

من القرن  تلمباشر تزايد مستمراً منذ عقد الثمانينيااوقد شهدت التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي 
مرتفعـاً  ، 1990 – 1982عاف خلال الفترة حيث تضاعف معدل التدفق بحوالي ثلاثة أض، الماضي

وخلال عقد التسعينيات من القرن الماضـي تضـاعف   . مليار دولار 203مليار دولار إلى  59من 
مليار دولار مقارنة  1.490إلى أكثر من  2000معدل التدفق بحوالي سبعة أضعاف ليصل في عام 

 . 1990مليار دولار في عام  203بـ 

لتدفقات الواردة للاستثمار الأجنبـي المباشـر تراجعـاً ملحوظـاً حتـى      شهدت ا 2000وبعد عام 
مليار دولار فـي   618 ولم تتجاوز، 2001مليار دولار في عام  832إلى  انخفضتإذ  ،2003عام

وذلك قبل أن تبدأ بالارتفاع مرة أخـرى  ، 2003مليار دولار في عام  558 وبلغت نحو، العام التالي
  .2005و 2004خلال عامي 

  
وعدد  بصورة أساسية إلى ارتفاع كل من قيمة 2005ويرجع ارتفاع حجم التدفقات العالمية في عام 

إذ بلغت قيمتهـا  ، 2005على التوالي مقارنة بعام %  20و %  88الاندماج والشراء بنسبة  صفقات
كما تضاعفت قيمة الصفقات الضـخمة فـي عـام    . صفقة6.134مليار دولار تمت من خلال  716

من القيمة الإجماليـة  %  63شكلت  رمليار دولا 454قارنة بالعام السابق لتصل قيمتها إلى م 2005
  .لعمليات الاندماج والشراء في العالم

  
وتشكل عمليات الاندماج والشراء أهم مصادر تدفق الاستثمار الأجنبي، حيث تتم من قبل الشـركات  

الشركات التي يكون مقرهـا الرئيسـي فـي    ، وهي "الشركات عبر الوطنية"العالمية المعروفة باسم 
ولها أنشطة وعمليات موزعة على أكثر من دولة سواء عـن طريـق   ) أو دولة المقر ( الدولة الأم 

ويضاف إلى ذلك أن لها حصة كبيرة في القطاع الـذي تمـارس فيـه    ، مشروع أو شركات تابعة 
  .نشاطها



 

فق العالمي للاستثمار الأجنبي وذلك مـن خـلال   وتؤدي الشركات عبر الوطنية دوراً رئيسياً في التد
ونظراً لأهمية مثل هذه الشـركات فـإن عـددها    . أسلوبي الاندماج والشراء وإنشاء مشاريع جديدة

وشركاتها التابعـة لهـا   
 37ارتفع مـن حـوالي   

ألف شـركة فـي عـام    
 60الى أكثر من 1993

ألف شـركة فـي عـام    
، يصل في عـام  2003
ــى  2004 ــف  77إل أل
م، تتبعها ما يزيد شركة أ

ألـف فـرع    770عن 
أجنبــي بلغــت قيمتهــا 

ــافة  ــذه (المض أي له
ــروع ــو ) الف  4.5نح

 تتريليون دولار، ووظف
، مليون عامل  62نحو 

وصدرت سـلعاً بقيمـة   
تجـــاوزت الأربعـــة  

  .تريليون دولار
ــل تو ــدد العوامـ تعـ

والأسباب التي سـاهمت  
ــرة  ــي حــدوث الطف ف
المعاصرة لعمليات الدمج 

برزها تزايـد  والشراء أ
ــناديق   ــتثمار الص اس

وتزايـد  ، والانخفاض الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بالسـنوات الماضـية   ، الاستثمارية الجماعية 
ار المباشر خـارج  واتجاه الشركات المساهمة الخاصة إلى الاستثم، عمليات وحجم الاندماج المالي 

 2005مليار دولار في عـام   135الأخير بـ  حيث تقدر قيمة هذا الاستثمار، )الأم(دولها الأصلية 
وتتسم استثمارات الشركات المساهمة بالتركيز علـى  . من عمليات الاندماج والشراء%  19شكلت 

حيث تقوم هذه ، استثمارات طويلة الأجل، تهاولذلك لا تعتبر استثمارا، الاستثمار في الحوافظ المالية

حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأقاليم والدول  تطور) 11(جدول 
  بالمليار دولار                ) 2006 -2004(المضيفة للفترة 

  %معدل النمو  2006*  2005  2004  الدولة/ الإقليم

  34.3  230.4  916.3  710.8 العالم

  47.7  800.7  542.3  396.1 الدول المتقدمة

  36.0  589.8  433.6  217.7 أوروبا

  30.1  549.0  421.9  213.7  دولة 25دول الاتحاد الأوربي  

  31.7  510.7  387.9  185.2  دولة)15(دول الاتحاد المتقدمة   

  39.0  88.4  63.6  31.4 فرنسا

  75.1-  8.1  32.7  15.1- ألمانيا

  50.2  30.0  20.0  16.8 ايطاليا

  3.2  169.8  164.5  56.2 المملكة المتحدة

  12.8  38.4  34.0  28.5  دول 10،ربي الجديدةدول الاتحاد الأو

  50.8-  5.4  11.0  5.0 لتشيكجمهورية ا

  7.3-  6.2  6.7  4.7 هنغاريا

  78.2  177.3  99.4  122.4 الولايات المتحدة الأمريكية

  395.5-  8.2-  2.8  7.8 اليابان

  10.0  367.7  334.3  275.0 الدول النامية

  26.5  38.8  30.7  17.2 قارة أفريقيا

  1.9-  5.3  5.4  2.2 مصر

  51.2-  1.4  2.9  1.1 المغرب

  42.7-  3.7  6.4  0.8 جنوب أفريقيا

  4.5-  99.0  103.7  100.5 يدول أمريكا اللاتينية والكاريب

  15.0  229.9  200.0  157.3 آسيا والمحيط

  76.3  17.1  9.7  2.8 تركيا

  13.1  186.7  165.1  138.0 وجنوب شرق آسيا،شرق،جنوب

  3.3-  70.0  72.4  60.6 الصين

  15.4  41.4  35.9  34.0 هونج كونج

  44.4  9.5  6.6  5.5 الهند

  56.2  62.0  39.7  39.6 ثالكومنولجنوب شرق أوروبا ودول

  94.6  28.4  14.6  15.4 روسيا الاتحادية

  34.1  8.6  6.4  6.5 رومانيا

  275.5  6.5  1.7  4.1 نكازاخستا
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سـنوات   6 – 5وبما يعادل ( سنوات 10و  5وح بين الشركات بسحب استثماراتها خلال فترة تترا
  ).كمتوسط

  
عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود التي تمت من قيمة  وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار تزايد

 2.2من ، بحيث ارتفعت )2001 -1994(الاستثمارية سنة بعد أخرى خلال الفترة  قجانب الصنادي
إلـى  ) 2003و  2002(تراجعت في العـامين التـاليين   لكنها ، ار دولارملي 71.4إلى  رمليار دولا

ــار دولار و  43.8 ــار دولار،  52.5ملي ملي
  .2005و  2004عامي في لترتفع مرة أخرى 

  
وتسيطر الدول المتقدمة على اكبر عـدد مـن   

حيث تعتبر كـل مـن   ، الشركات عبر الوطنية
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية 

شركة من الشركات  73واليابان الدول الأم لـ 
في حين تسـتوطن  ، المائة الرائدة غير المالية 

وخلال . شركة منها في الاتحاد الأوروبي 53
تصـدرت شـركتي    )2004 -2000  (الفترة

،  GENERAL  Electricجنرال اليكتريـك  
التي تنتج الأجهزة الكهربائيـة والاليكترونيـة   

ــات الم ــا الولاي ــةوموطنه ــدة الأمريكي ، تح
 Vodafoneومجموعة فودا فون للاتصالات 

Group PIC شركة  100البريطانية قائمة أكبر
وتصل نسبة أصول هاتين الشـركتين  . عبر وطنية غير مالية في العالم  من حيث الأصول الأجنبية

ات كما تأتي صناعة السـيار ، 2004من إجمالي أصول الشركات المائة في عام %  19إلى حوالي 
  .تليها صناعة المستحضرات الصيدلانية ثم الاتصالات، في المرتبة التالية على هذه القائمة

  
وبزيـادة   2004تريلون دولار في عـام   8.9وقد بلغ إجمالي أصول الشركات المائة الرائدة حوالي 

مـا  (من إجمالي أصول هذه الشركات %  53.4تشكل الأصول الأجنبية ، 2003عن عام %  10.3
من % 13.5ترليون دولار بزيادة حوالي  3.5كما بلغت مبيعاتها الخارجية ).تريليون 4.7د عن يزي

، 2004تريليون دولار في عـام   6.1من أجمالي مبيعاتها التي بلغت % 55.8وبنسبة ، 2003عام 
ر أكثتشكل العمالة الأجنبية مليون عامل،  14.9في حين بلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات حوالي 

المتقدمة والتي في  15الدول الـ12(الجدول رقم  
التحول من حيث رصيد التدفقات الخارجية  ةمرحل

  2005للاستثمارات الأجنبية في نهاية 
  )الدولارات  بمليارات( 

  2005  الاقتصاد  الترتيب
  470  )الصين ( ج هونج كون 1
  123  جزر فرجن البريطانية 2
  120  الاتحاد الروسي 3
  111  سنغافورة 4
  97  مقاطعة تايوان الصينية 5
  72  البرازيل 6
  46  الصين 7
  44  ماليزيا 8
  39  جنوب أفريقيا 9
  36  جمهورية كوريا 10
  34  جزر كايمان 11
  28  المكسيك 12
  23  الأرجنتين 13
  21  تشيلي 14

  14  اندونيسيا 15
  1400  النامية والانتقالية تجميع اقتصاديا
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ومع كل ذلك فإن أصول ومبيعات وعمالة الشركات المائة ). مليون عامل  7.4حوالي ( من النصف 
، على التوالي مـن إجمـالي مجمـوع الأصـول الأجنبيـة     % 12و % 16و % 11الرائدة تشكل 

العاملة في العـالم الأمـر الـذي يشـير      ةوالمبيعات، والعمالة لكل الشركات عبر الوطنية الموجود
  .دور الهام الذي تؤديه هذه الشركات في الإنتاج العالميبوضوح ال

  
والتي تزايدت أهمية شركاتها عبر الوطنيـة  ، ويتسع نشاط الشركات عبر الوطنية إلى الدول النامية

والعـاملين   2005تريليون دولار في عـام   109بحيث يقدر مجموع مبيعاتها بنحو ، عاماً بعد أخر
الناميـة   لتزايد واتساع نشاط الشركات عبر الوطنية من الـدو وفي ظل . ملايين شخص 6فيهابـ 

بدأت الاونكتاد بتضمين تقاريرها السنوية الخاصة بالاستثمار العالمي قائمة بالشركات عبر الوطنيـة  
شركة فـي   100ثم توسيع هذه القائمة لتصل إلى  1995الخمسين من الدول  غير المتقدمة منذ عام 

وقد تمكنت خمس شركات عبر الوطنية تنتمي للدول الناميـة مـن   . 2006 تقرير الاستثمار العالمي
  .شركة متعددة الجنسية على المستوى العالمي 100الانضمام إلى قائمة اكبر 

  
مليـار   337ويصل إجمالي الأصول الأجنبية للخمسين الشركة الرائدة من الدول النامية إلى حوالي 

 ـمن الم%  31.4تشكل  2004دولار في عام  للـدول   ةجموع الكلي لأصول الشركات عبر الوطني
 738كما بلغت المبيعات الإجمالية للشركات الرائدة ما يزيد عـن  .مليار  1.073النامية والمقدر بـ 
في حين يصل إجمالي العمالة فيها إلى حـوالي  ، مليار دولار مبيعات أجنبية  323مليار دولار منها 

  .مل أجنبيمليون عا 1.1مليون عامل منهم  3.4
، ويظل البون شاسعاً والفجوة كبيرة بين الشركات عبر الوطنية من الدول المتقدمة والدول الناميـة  

شـركة   100إذ أن إجمالي مجموع الأصول الأجنبية لأكبـر  ، رغم التوسع الكبير للشركات الأخيرة
اليكتريك لوحدها  عن إجمالي أصول شركة جنرال 2004رائدة من الاقتصاديات النامية تقل في عام 

وكما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة تتركز الشركات . مليار دولار 449والذي يصل إلى حوالي ، 
شركة من المائة الشركة الرائـدة   40حيث تنتمي ، عبر الوطنية من الدول النامية في بعض الدول 

شركات  10سنغافورة و  شركة من 14و، إلى كل من هونج كونج الصينية ومقاطعة تايون الصينية
من إجمـالي الشـركات   %  50وهذا يعني استحواذ المنطقة الصينية لوحدها بحوالي ، إلى الصين 

بينما ، شركة من الشركة الرائدة المائة في إقليم جنوب شرق آسيا 77توجد مقرات  حين في. الرائدة
  .تتوزع بقية الشركات بالتساوي بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية

  
  
  



 

  الاتجاه الإقليمي للاستثمار الأجنبي المباشر. 3-2
 2005استمرت سيطرة الدول المتقدمة على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار المباشر فـي عـام   

، من إجمالي التدفق العالمي الوارد للعام نفسـه %  59.2مليار دولار تمثل  542.3حيث تدفق إليها 
مـن  %  55.7مليار دولار وبنسبة  396.1والذي بلغ ، 2004عن عام %  37وبنسبة زيادة بلغت 

وتشير تقديرات اليونكتاد إلى ارتفاع حجم التدفقات إلى الدول المتقدمة  .إجمالي التدفق العالمي الوارد
مليـار دولار بمـا يعنـي     800.7ليصل حجمها إلـى   2006في عام % 48بنسبة زيادة تقدر بـ 

  .2004م تضاعف حجمها مقارنة بحجم تدفقات عا
في عـام   بصورة كبيرة وبالإضافة إلى الارتفاع في حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدول المتقدمة 

فقد شـهدت حصـة الـدول    . 2001فإن حصتها شهدت أيضا ارتفاع لها منذ عام ، 2006و 2005
ارنـة بــ   مق، من إجمالي التدفقات العالمية %  80.4بلغ  2000المتقدمة ارتفاعاً كبيراً   في عام 

لكن  هذه الحصة تراجعت بصـورة  ، )1999 – 1994(في المتوسط سنوياً خلال الفترة %  68.2
. 2006و  2005 يقبل أن تعاود الارتفاع النسبي في عـام  )2004 – 2001(مستمرة خلال الفترة 

  ).11(وذلك كما يوضحه الجدول رقم 
  

أعلى مستوى  2005الدول النامية في عام  تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى في الوقت نفسه بلغ
تمكنـت  ، من إجمالي التدفق الوارد%  36.5مليار دولار وبنسبة  334له على الإطلاق ليصل إلى 

مليار دولار وبنسـبة   39.7الدول المستقلة من الحصول  على  ثدول جنوب شرق أوروبا وكومنول
من إجمالي التدفق %  30.9النامية نحو  وقد بلغت حصة الدول. من إجمالي التدفق العالمي%  4.3

ثم ارتفعت ، % 18.9إلى  2000لتتراجع في عام  )1999 –1994(في المتوسط سنويا خلال الفترة 
قبل أن تتراجع مرة أخرى بصورة نسـبية فـي عـام     )2004 –2001(حصتها نسبيا خلال الفترة 

مارات الأجنبية المباشرة إلـى الـدول   وتشير البيانات الأولية إلى  ارتفاع حجم تدفق الاستث. 2005
  .مليار دولار 368ليصل إلى حوالي  2006خلال العام % 10.0النامية بنسبة 

  
  تطور حجم تدفق الاستثمار في الدول المتقدمة. 3-2-1
، داستحوذت منطقة أوروبا تقريباً على نسبة كبيرة من تدفق الاستثمار الأجنبـي المباشـر الـوار    

. )2005 – 2001(وذلك خلال الفترة ، الأوربي ثم الولايات المتحدة الأمريكية داوبالذات دول الاتح
، من إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة نفسـها % 44.3فقد استحوذت منطقة أوروبا على حوالي 

كما كان نصيب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي حوالي ، مليار دولار 321وبمتوسط سنوي بلغ 
وبمتوسـط   )2005 -2001 (     إجمالي التدفقات العالمية الواردة خلال الفترة نفسها من % 43.3



 

مـن إجمـالي التـدفقات إلـى المنطقـة      %  98وبما يزيد عـن  ، مليار دولار 315.7سنوي  بلغ 
في الوقت نفسه اتجهت التدفقات الواردة إلى دول الاتحاد الأوربي بصورة أساسية إلى كـل  .الأوربية

حصلت دول الاتحاد الأوربي علـى   2005وفي عام . ا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وبلجيكامن بريطاني
مليار دولار من التدفقات العالمية الواردة وبما يعادل نصف المجموع العالمي تقريبـا لهـذا    421.9

. االعام، الأمر الذي يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع حجم الاستثمار البيني بين دول الاتحاد نفسـه 
مليار دولار لتكن بذلك اكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر  164.5وقد بلغ نصيب المملكة المتحدة 

وقد شكل اندماج شركة شل البريطانية للنقل والتجـارة   . 1977ولأول مرة منذ عام  2005في عام 
and Trading  Transport Shell   مع شركة شل الهولندية للنفطRoyal Dutch Petroleum  

حيـث  ، 2005في عـام   الاستثمار الوارد للمملكة المتحدة  تدفق العامل الأهم الذي أدى إلى ارتفاع
  .مليار دولار 74بلغت قيمة الصفقة 

  
مليار دولار، والدول العشر المنظمة حديثا  44وهولندا ، مليار دولار 63.6كما تلقت كل من فرنسا  

ويعـزو  . 2004مقارنة بعـام  %  19دولار وبنسبة زيادة  مليار 34إلى الاتحاد الأوروبي مجتمعة 
، ذلك إلى زيادة إعادة استثمار الإرباح وكذلك عمليات الاستحواذ الأجنبية والاسـتثمارات الجديـدة  

 5وبزيادة مقـدارها   2005مليار دولار عام  11وخاصة في جمهورية التشيك والتي جذبت لوحدها 
  .2004مليار دولار عن عام 

  
تقديرات اليونكتاد الأولية إلى استمرار معدل نمو حجم الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة    وتشير  

مليـار دولار، اسـتحوذت دول    590لتصل إلى حوالي  2006المتجهة إلى منطقة أوروبا في عام 
من إجمالي حجـم  % 45مليار دولار تشكل  549الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين على حوالي 

  .ا العامالتدفقات لهذ
  

مليـار   99.4إلى  2005الولايات المتحدة الأمريكية في عام وقد انخفض حجم الاستثمار الوارد إلى 
ذلك جاءت في المرتبة الثانية في قائمة  ومع، 2004مليار دولار في عام  122.4دولار مقارنة بـ 

تذبذب حجـم   )2005-2001(وخلال الفترة . الدول المتلقية للاستثمار المباشر بعد المملكة المتحدة
عنـدما   2000حيث بلغ أعلى مستوى له في عام ، الاستثمار الوارد إلى الولايات المتحدة الأمريكية

 159.5مليار دولار، لكنه انخفض في العام التالي إلى أكثر من النصف تقريبـاً أي   314وصل إلى 
  .مليار دولار

راءات الأمنية المتشددة للتحويلات المالية والإج، 2001ولاشك أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
يشكلان سبباً مباشراً لهذا التذبذب، ومع ذلك لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعـد اكبـر دولـة    



 

مدفوعة في ذلك بالنمو القوي للطلـب المحلـي الـذي يجـذب     ، مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر
وكذلك لارتفاع معدل أرباح ، اعة السلع الاستهلاكيةالمستثمرين في قطاعات التجارة والخدمات وصن

 45حجم الأرباح التي أعيد استثمارها مرة أخـرى مـن    عودخل الشركات الاستثمارية، حيث ارتف
وقـد اسـتعادت الولايـات المتحـدة      .2005مليار دولار في عام  49إلى  2004مليار دولار عام 

 177.3ر البيانات الأولية إلى حصـولها علـى   ، حيث تشي2006الأمريكية مركزها الأول في عام 
مليار دولار للملكة المتحدة لتعود بذلك إلى  170من الاستثمارات الأجنبية مقابل حوالي  رمليار دولا

  .المركز الثاني عالمياً
 

بصورة كبيرة إلـى   2005انخفاضاً في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إليها في عام وشهدت اليابان 
عـام  ، مع توقع تحقيق تدفقات عكسية فـي  2004مليار دولار في عام  7.8مقارنة بـ   مليار 2.8

الأمر الذي يلقي مزيداً من الشكوك حول مقدرة اليابـان علـى    مليار دولار، 8.2 تصل إلى 2006
احد  ذويشكل تدني مستوى عمليات الاندماج والاستحوا. جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر

  .ذا التدني خاصة في ظل الفضائح الحالية للشركات اليابانية وأنشطتها غير القانونيةأسباب ه
  

وبصورة عامة، تساهم المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والتشريعية والمؤسسية الراسخة وغيرها من 
 المزايا المختلفة المتوفرة في اقتصاديات الدول المتقدمة في تمكينها من جذب نسبة كبيرة من

فوفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا . التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر
عن سياسات جذب الاستثمار الأجنبي والبيني في منطقة الاسكوا، فإن اقتصاديات الدول ) الاسكوا(

ة للاستثمار الأجنبي جاذب تالتي تميزها تعتبر بطبيعتها اقتصاديا تالمتقدمة بطبيعتها وبالسما
المباشر، ومن بين هذه السمات الانفتاح الاقتصادي، وتوفر المعلومات والبيانات عن المشاريع 
الاقتصادية، وانخفاض المعوقات البيروقراطية والمكتبية، إلى جانب التنوع الاقتصادي الذي يوفر 

لك تتمتع هذه الاقتصاديات إضافة إلى ذ. فرصاً استثمارية متنوعة ومتعددة وفي مختلف الأنشطة
الأسس المرتبطة واللازمة للحفاظ على الملكية الفكرية من خلال ضمانات قانونية وتشريعية  خبترسي

تحفظ حقوق المستثمرين الأجانب، وكذلك ارتباط هذه الاقتصاديات باتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف 
وفر البنية التحتية الحديثة والكفؤة والتي لمنع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات فضلا عن ت

  .8تسهل الأنشطة الاقتصادية
  

صادرة " آفاق الاستثمارات في ظل اتفاقيات التكامل الاقتصادي للاستثمار"وتشير دراسة حديثة عن 
م إلى أن عدد هذه الاتفاقيات قد تزايدت بصورة مستمرة 2006عن منظمة اليونكتاد في مطلع عام 

                                                 
اخ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعبئة المدخرات المحلية مع دراسة تحسين من: سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والبيني في منطقة الاسكوا :الاسكوا .  8

 .2003حالات الأردن والبحرين واليمن ، نيويورك 



 

تسعى  2005اتفاقية مختلفة في يونيو  218التسعينيات من القرن الماضي، لتصل إلى منذ مطلع عقد 
كلها إلى تسهيل تدفق التجارة والاستثمار البيني بين مختلف الدول والتجمعات والتكتلات الاقتصادية 

ويضم هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وداخل الأقاليم . في جميع أنحاء العالم
Interregionalوتشير هذه الدراسة كذلك إلى أنة تم التوصل . ، وأخيرا الاتفاقيات متعددة الأطراف

على الأقل خلال عام ) EIIAS(اتفاقية من اتفاقيات التكامل الاقتصادية الاستثمارية  32إلى عقد 
اور اتفاقية أخرى كان يتم التفاوض عليها أو التش 66، وأن هناك 2006وفي مطلع عام  2004
  . 9حولها

إضافة لذلك، تساهم عمليات الاستحواذ والاندماج للشركات الوطنية والاستثمارات البينية للكتل 
الاقتصادية الإقليمية، وبالذات بين دول الاتحاد الأوروبية، بدور كبير في هذا المجال، بحيث تعد هذه 

ول المتقدمة على التدفقات العمليات من بين  أهم العوامل والأسباب التي تقف خلف سيطرة الد
  . العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر

  
  
  تطور الاستثمار في البلدان النامية .  3-2-2

ات من ياتبعت معظم الدول النامية برامج إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية منذ مطلع عقد التسعين
ر الذي ساهم في جذب المزيد لأم، االقرن الماضي أدت إلى تحسن مناخ الاستثمار في العديد منها

، وبالتالي ارتفاع نسبي في حصة الدول ةمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة وغير المباشر
النامية من هذه التدفقات مقارنة بما كان علية الوضع في العقود السابقة على عقد التسعينيات من 

من الريبة   لى الشركات عبر الوطنيةفي الوقت نفسه تغيرت نظرة الدول النامية إ. القرن الماضي
والشك إلى الترحيب لها والعمل في الوقت نفسه على توفير العوامل والظروف المناسبة لتشجيها 
على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، وخاصة بعد تبني وتنفيذ اغلب هذه الدول لبرامج 

  .10الخصخصة
  

جنبي المباشر للدول النامية فحسب على مساهمتها في توفير أهمية تدفق الاستثمار الأ رولا تقتص
موارد أجنبية لتمويل برامج وخطط التنمية وزيادة معدل الاستثمار وبالتالي الدفع بالنمو الاقتصادي 
في اقتصادياتها وتكاملها مع الاقتصاد العالمي، كون الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية من 

  .11الاستثمار والاتصالات والتجارة : لاث وهي ركائز العولمة الث
                                                 

9 UNCTAD , Investment  Provisions In Economic Integration Agreement , United Nations , New York and Geneva, 2006  
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وقد امتد هذا الوضع إلى الدول الأقل نمواً ، والتي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها تقريبا 

م ، 2004مليار دولار عام  11م من حوالي مليار دولار ليصل إلى 1986بصورة مستمرة منذ عام 
 بإلى ما يقار% 1دفق العالمي خلال الفترة نفسها من حوالي وبالتالي ارتفع حصة هذه الدول من الت

% 22بنسبة  2005وازداد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية عام        . %12 3
، لتبقى هذه التدفقات المكون الأكبر في صافي تدفق 2004في عام % 57مقارنة بنسبة زيادة 

  . خلال العامالموارد الأجنبية للدول النامية 
  

م 2005وقد تباينت اتجاهات التدفق الوارد والصادر للدول النامية تبعا للمناطق الجغرافية خلال عام 
، فزاد هذا التدفق من وإلى أمريكا اللاتينية والكاريبي وغرب أسيا ، بينما زاد التدفق الوارد إلى 

لاستثمار الأجنبي بصورة حادة ففي أفريقيا، ارتفع ا. مناطق أفريقيا، وشرق وجنوب شرق أسيا
مليار دولا ر في  17.2مقارنة بـ  رمليار دولا 30.7ليصل إلى 2005مليار دولار عام  14بمقدار 

العام السابق، محققة بذلك أعلى مستوى قياسي لم يسبق أن حققته هذه المنطقة من قبل، وذلك رغم 
%. 3لمي الوارد والذي ظل حول استمرار انخفاض نصيب هذه المنطقة من إجمالي التدفق العا

معدل الزيادة في إجمالي التدفق العالمي % 87والبالغة  2005وتفوق هذه الزيادة المحققة في عام 
وشكل الاستثمار في المواد الأولية والتعدينية ، %. 29للاستثمار الأجنبي الوارد للعام نفسه والبالغة 
ستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وذلك إلى جانب وبالذات النفط والغاز، القطاع الأهم لتركز الا

قطاع الخدمات الذي جذب استثمارات مباشرة من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، 
كما أصبحت . وجنوب أفريقيا ، والصين ، والبرازيل ، والهند ،وبالذات في الخدمات المصرفية

دود أهم أساليب الدخول للسوق الأفريقية، بحيث تضاعفت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للح
  .مليار دولار 10.5م بأكثر من الضعف لتصل إلى 2005قيمتها في عام 

  
% 21واستحوذت جمهورية جنوب أفريقيا على أكثر من خمس التدفق الاستثماري الوارد لأفريقيا 

   Barclays Bankركليز مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى  قيام بنك با 6.4ليصل إلى 
وجاءت مصر في . مليار دولار 5المصرفية لجنوب أفريقيا بمبلغ  ABSAالبريطاني بشراء شركة 

المرتبة الثانية تليها على التوالي كلٍ من نيجيريا والمغرب والسودان، بحيث بلغ نصيب هذه الدول 
  . من إجمالي التدفق الوارد لأفريقيا% 66الست 
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  م2007الاقتصاد الخليجي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ بالسعودية مع الترآيز على الموازنة لعام   



 

ترتيب الدول العربية في تلقي الاستثمارات الأجنبية ) 13(جدول 
  )بالمليون دولار(  2005و  2004المباشرة عامي 

  %التغير   2005   2004  الدولة
  43.6 12000 8359 الإمارات
  149.2 5376 2157 مصر

  138.3 4628 1942 السعودية
  178.1 2933 1070 المغرب
  35.5 2573 1899 لبنان
  135.3 1532 651 الأردن
  22.5 1469 1199 قطر

  22.6 1081 882 الجزائر
  21.3 1049 865 البحرين
  22.4 782 639 تونس
  257.5 715 200 عمان
  81.8 500 275 سوريا
  233.3 300 90 العراق
  361 261 354- ليبيا

  941.7 250 24 الكويت
  2200 115 5 موريتانيا
  69.6 23 39 جيبوتي

  غير معروف 1 - جزر القمر
  366- 266- 144 اليمن
السلطة

    -  -  الفلسطينية

  81.1  36371  20083 المجموع
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لمتحدة الأمريكية  الدولة الأولى المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا تليها وظلت الولايات ا
 (Green Fieldية كانت في شكل استثمارات جديدة فرنسا وألمانيا، كما أن معظم التدفقات الاستثمار

ى استمرار هيمنة الشركات عبر الوطنية الأمريكية  والأوروبية عل في الوقت نفسه، فإنه رغم). 
قطاع الموارد الأولية والتعدين ، إلا إن الشركات عبر الوطنية من الدول النامية أصبح لها وجود في 

  CNOOCالقارة الأفريقية وأخذت توسع عملياتها وأنشطتها، ومن بين هذه الشركات ، شركة 
  .الهندية  ONGG  VIDESHالماليزية،   PETRONASالصينية، وبيتروناس 

  
فط والغاز على نسبة كبيرة من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لأفريقيا، ويستحوذ قطاع الن

تشاد ، الجزائر ، غينيا الاستوائية ، (حصلت ست دول افريقية منتجة للنفط  2005ففي عام 
  .من التدفقات الواردة لأفريقيا% 48 لمليار دولار وبما يعاد 15على ) والسودان ، مصر ونيجيريا 

  
  
  تطور الاستثمارات العربية المباشرة.  3-3

الأجنبية الواردة إلى الدول العربية في عـام   تإلى ارتفاع حجم الاستثمارا) 13(يشير الجدول رقم 
، 2004مليار دولار في عـام   20مليار دولار مقارنة بما يزيد عن  36.4لتصل إلي حوالي  2005

العربية المتحدة  تحيث جاءت دولة الإمارا
تليهـا   2005ز الأول في عـام  في المرك

. ثم بقية الدول العربيـة  فالسعودية، مصر
وسيتم التركيز فـي هـذا الجـزء علـى     
الاستثمارات العربية المباشرة في الخارج، 
حيث تشكل هذه الاستثمارات، وخصوصـاً  
الخليجية منها، إحدى القضايا المثارة على 
المستويين الإقليمي والدولي، خاصة فـي  

بيانات دقيقة عن حجم هـذه   ظل عدم توفر
ــا    ــا وتوزيعه ــتثمارات وطبيعته الاس

المـداخلات   فقد أشارت إحدى. الجغرافي
لملتقى البحرين لأسواق رأس المال، والذي 
عقد في البحرين خلال شهر أكتوبر عـام  

إلى التوقع بزيـادة حجـم رؤوس    2004



 

، وبأن ثـروات  2007نهاية سنة  تريليون دولار في 1.5الأموال الخليجية في الأسواق الدولية إلى 
نحو  إذ أندول الخليج العربي كانت ولا تزال أحد أهم المحركات الرئيسية لتنشيط الأسواق الدولية، 

وقـدرت جريـدة   . 13من الأموال الخليجية تستثمر في أصول عقارية في الأسواق الخارجية% 40
  . 14تريليون دولار  2.8-1.4عكاظ السعودية أن الأموال العربية المهاجرة تتراوح بين 

  
 

  :تطور الاستثمارات العربية البينية المباشرة. 3-3-1
الثلاثة العقود الماضية، حيث تشـير    خلال شهدت الاستثمارات العربية المباشرة البينية تطورا كبيراً

 البيانات المتاحة والصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار إلـى أن التـدفقات التراكميـة    
 73,975(مليـار دولار   74للاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها قد بلغت حـوالي  

، كان الجزء الأكبر منها من دول مجلس التعاون )2005 -1985(وذلك خلال الفترة ) مليون دولار
من هـذه  % 72.6الخليجي وبنسبة تصل إلى حوالي 

العربية وقد جاءت دولة الإمارات . التدفقات التراكمية
في المرتبة الأولى كدولة مصدرة للاستثمارات، حيث 
بلغت التدفقات التراكمية للاستثمارات الإماراتية فـي  

مليار دولار تشـكل   38.8الدول العربية ما يزيد عن 
من إجمالي التدفقات التراكميـة  % 52.4ما يزيد عن 

للاستثمارات العربية الخاصة والمرخصة لها خـلال  
واحتلت المملكة العربيـة السـعودية   . 15الفترة نفسها

، ومصر المرتبة )مليون دولار8.405(المرتبة الثانية 
، تلتها فـي المـرتبتين   )مليون دولار 5.162(الثالثة 

الرابعة والخامسة كل من لبنان والكويت، وذلك كمـا  
  ).14(يوضحه الجدول رقم 

  
وتشير بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن 

مارات العربية البينية الخاصة والمرخص لهـا  الاستث
، )2005 -1995(وفق القطر المضيف خلال الفترة 

إلى تزايد التدفقات الاستثمارية البينية، بحيث شـكلت  
                                                 

  .12/10/2004صحيفة الحياة اللندنية،   - 13
  .26/7/2003جريدة عكاظ السعودية  - 14
 ،2005ية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العرب - 15

التدفقات التراآمية للاستثمارات ) 14( جدول رقم 
وفق القطر  الخاصة والمرخص لها  العربية البينية

  )2005- 1985 (المضيف خلال الفترة
  )بالمليون دولار( 

  الدولة
إجمالي التدفقات 

  المصدرة 
  خلال الفترة

إجمالي التدفقات 
  الداخلة

  خلال الفترة
  1,458  1,223  الأردن
  3,753  38,806  الإمارات
  869  1,884  ينالبحر
  430  1,582  تونس
  637  1,126  الجزائر
  000  000  جيبوتي
  43,103  8,405  السعودية
  3,478  2,685  السودان
  3,281  2,353  سوريا
  000  000  الصومال
  398  207  العراق
  159  260  عمان
  502  522  فلسطين
  1,033  1,059  قطر
  3,549  3,269  الكويت
  4,495  3,714  لبنان
  1,258  447  ليبيا
  2,065  5,162  مصر
  3,060  577  المغرب
  2  9  موريتانيا
  626  682  اليمن
 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير:المصدر

  12جدول ، 2005مناخ الاستثمار في الدول العربية 



 

الاستثمارات العربية البينية ) 15( جدول 
القطر  الخاصة والمرخص لها وفق

  خلال الفترة المضيف
  )بالمليون دولار() 1995-2005(

  الإجمالي خلال  الدولة
  الفترة

  518.3  الأردن
  2.359.7  الإمارات
  885.9  البحرين
  1.623.8  تونس
  1.567.6  الجزائر
  31.837.2  السعودية
  6.102.2  السودان
  3.614.4  سوريا
  197.3  عمان
  331.6  فلسطين
  318.2  قطر
  6.524.6  لبنان
  8751.1  ليبيا
  4.045.4  رمص

  3.215.8  المغرب
  751.3  اليمن
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  :المصدر

، 2005تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 
  11جدول

فقد . )2005 -1995(الجزء الأكبر من التدفقات التراكمية للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة 
مليون دولار،  64,795ما يزيد عن  )2005 -1995(نية خلال الفترة بلغت الاستثمارات العربية البي

 -1985(من التدفقات الاستثمارية التراكمية العربية البينيـة خـلال الفتـرة    % 87.6تشكل حوالي 
، فبعد )2005 -2002(كما شهدت الاستثمارات العربية البينية تزايداً ملحوظاً خلال الفترة . )2005

، 2001مليون دولار في عام  2.647و  1995مليون دولار في عام  1.430أن كانت تتراوح بين 
مليـون   5,958إلى حـوالي   2002مليون دولار عام 2.912استمرت في التزايد بعد ذلك من  فقد

مليون دولار، وبنسبة زيادة تصل إلـى   38,007إلى  2005لتقفز في العام التالي  2004دولار عام 
عزى هذه الزيادة إلى الطفرة الكبيرة للاستثمارات البينية في المملكـة  وت. 2004مقارنة بعام % 638

العربية السعودية، والتي كان مصدرها بصورة أساسية تدفق الاستثمارات من دولة الأمارات، والتي 
  ).14(مليون دولار، وذلك كما يوضحه الجدول رقم  27,743نحو  2005بلغت في عام 

  
حوذت المملكـة العربيـة   ومن حيث الدول المضيفة، اسـت 

السعودية على الجزء الأكبـر مـن التـدفقات التراكميـة     
للاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها خـلال  

من هذه التدفقات % 58.2، وبنسبة )2005-1985(الفترة 
التراكمية، حيث بلغ إجمالي التدفقات التراكمية للاستثمارات 

. مليار دولار 43.1زيد عن العربية المتجهة للسعودية ما ي
وقد احتلت لبنان المرتبة الثانية، تلتها في المراتب الثالثـة  
والرابعة والخامسة على التوالي كل من دولـة الأمـارات   

كما يوضـحه الجـدول رقـم     العربية، والسودان، وسوريا
)14(.  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون ) 16(جدول 
   2005و 2000الخليجي واليمن بين عامي 

 )بالمليون دولار(

  2005عام   2000عام   لةالدو
  واردة  صادرة  واردة  صادرة

  28.168  10.087  1.061  819  الإمارات
  26.066  3.711  17.577  2.204  السعودية
  8.276  5.058  5.906  1.752  البحرين
  5.116  5.403  2.284  1.677  الكويت
  6.124  612  1.912  74  قطر
  4.025  408  2.506  33  عُمان
  983  9  1.336  00  اليمن

، وإحصاءات 305، ص 2006تقرير الاستثمار العالمي  اليونكتاد: لمصدرا
  www.unctad.org/fdistastics  الاستثمار الأجنبي للدول المعنية 

دول تطور حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في الخارج وفي ال. 3-3-2
  العربية

، الصادر عن اليونكتاد، إلى ارتفاع مستوى تدفقات الاسـتثمار  2006يشير تقرير الاستثمار العالمي 
بصورة كبيرة وبنسـبة زيـادة    2005في عام  16الأجنبي الواردة إلى اقتصاديات منطقة غرب آسيا

عام، بحيث بلغت هذه ، وهي أعلى نسبة بين البلدان النامية لهذا ال2004مقارنة بعام % 85تصل إلى 
ومن بين أهم العوامل التي أدت إلى ذلك؛ ارتفاع الطلب العـالمي علـى    مليار دولار، 34التدفقات 

النفط وارتفاع الأسعار العالمية للنفط وما ترتب على ذلك من النمو القوي للناتج المحلـي الإجمـالي   
وكذلك تمتع هذه الدول بالمنـاخ  . للدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي

مليـار دولار   0.6الاستثماري المواتي وتنامي عمليات الدمج والاستحواذ، والتي ارتفعت قيمتها من 
 التحررويتمثل العامل الثالث في تواصل جهود . 2005مليار دولار في عام  14إلى  2004في عام 

مثل الاتصالات، تزويد الماء والطاقة، الاقتصادي وخاصة تحرير وتخصيص قطاع الخدمات العامة 
  .17والبنوك

  
في المقابل بلغ إجمالي التـدفقات  
الصادرة للاسـتثمار الأجنبـي   
المباشر من منطقة غرب آسـيا  

مليار دولار في العـام   16نحو 
، غالبيتها من دول مجلس 2005

التعاون الخليجي، بحيث قـدرت  
نسبة الزيادة لهذا العام بأكثر من 

، 2004نـة بعـام   النصف مقار
والــذي بلغــت فيــه التــدفقات 

وعلى خلاف ما كان جارياً في السابق من استثمار الفوائض المالية لـدول  . مليار دولار 7الصادرة 
مجلس التعاون الخليجي في شكل إيداعات في المصارف وشراء أسهم الحوافظ المالية في الخـارج،  

الخليجية حالياً وبصورة متزايـدة إلـى الاسـتثمار    وبالذات في الدول المتقدمة، تتجه الاستثمارات 
المباشر، وبالذات في قطاعات الخدمات المختلفة مع التركيز على الاستثمار في الدول الناميـة إلـى   

  .جانب الدول المتقدمة
                                                 

دولة عربية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، والعراق، والأردن، لبنان، الأراضي  12  تضم منطقة غرب آسيا إلى جانب دولتي إيران وترآيا،16- 
 .الفلسطينية، سوريا واليمن
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إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي البينيـة بـين دول    18ويشير التقرير نفسه

مليـار دولار خـلال الفتـرة     8، بحيث بلغ المتوسط السنوي لها 2001رب آسيا منذ عام منطقة غ
وقد تركزت هـذه  . )2000-1997(مقارنة بمليار دولار فقط خلال الفترة السابقة  )2001-2005(

التدفقات الاستثمارية في أربع دول عربية هي لبنان، السعودية، الإمارات وسوريا، وبنسبة تصل إلى 
وقد ساهمت ثـلاث دول خليجيـة   . إجمالي التدفقات الاستثمارية البينية خلال هذه الفترة من% 90

من إجمالي التـدفقات الاسـتثمارية   % 88مصدرة للنفط هي؛ الكويت والسعودية والإمارات بحوالي 
  .البينية الصادرة للمنطقة

  
ايـداً كبيـراً بصـورة    وشهدت الاستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في الخارج تز

مليـون   6,559، بحيث ارتفع رصيد هذه الاستثمارات مـن  )2005-2000(ملحوظة خلال الفترة 
وقد شهدت الاستثمارات المباشـرة   2005مليون دولار في عام  25,279إلى  2000دولار في عام 

ها، حيـث ارتفـع   لدولة الإمارات العربية في الخارج بصورة خاصة ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة نفس
مليار دولار  10.1إلى حوالي  2000في عام ) مليون دولار 819(رصيدها من أقل من مليار واحد 

، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لرصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من البحـرين  2005في عام 
  ).16(والكويت في الخارج، وذلك كما يشير إليه الجدول رقم 

  
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن التدفقات التراكمية للاستثمارات الخليجية  وتشير بيانات

-1985(مليون دولار خلال الفترة  53,685الخاصة والمرخص لها في الدول العربية قد بلغت 
، استحوذت الاستثمارات الإماراتية على النصيب الأكبر منها وبنسبة تصل إلى حوالي )2005
، تليها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية )مليون دولار 38,806يساوي أي ما % (72.3

، بينما توزعت %6، ثم الكويت %)15.6أي ما يعادل (مليون دولار  8,405باستثمارات تزيد عن 
كما هو موضح في الجدول رقم  .بين كل من البحرين وقطر وسلطنة عمان% 6.1النسبة الباقية 

)14(  
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-1992(تطور حجم الاستثمارات العربية والخليجيـة المباشـرة في اليمـن. 3-4

2006 (  
تستمد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهميتها بالنسبة لليمن إلى العديد من العوامل والأسباب، أبرزها 

  :19ما يلي
ي للتنمية بحسب التقرير الدول 150في المرتبة تعد اليمن من الدول الأقل نمواً ، حيث جاءت  .1

  .الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2006البشرية لعام 
ضعف مستوى الادخار القومي واتساع فجوة الموارد، فقد نما الادخار القومي نمواً متواضعا  .2

كمتوسط سنوي خلال فترة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية % 2.3بلغ 
% 26.5الذي أدى إلى تراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من  ، الأمر)2001-2005(

ونتيجة لذلك اتسعت فجوة الموارد بحيث أصبحت . 2005في عام % 18.4إلى  2000عام 
بعد أن كانت تفوقهـا   2005في عام % 30المدخرات تقل عن الاستثمار الإجمالي بحوالي 

 .2000في عام % 38.1بحوالي 

ات الإنمائية والقروض التنموية الميسرة التي تحصـل عليهـا الـيمن    تواضع حجم المساعد .3
ففي الوقت الذي تزايد فيه متوسط نصيب الفـرد  . وتذبذبها بين سنة وأخرى، بل وتراجعها

 27.8إلـى   1999دولار في عـام   19.4من المساعدات الخارجية في البلدان العربية من 
دولار إلـى   26.9ليمن بصورة حادة مـن  ، تدهور هذا المتوسط في ا2003دولار في عام 

 .2006دولار في عام 13كان هذا المتوسط حوالي  20دولار خلال الفترة نفسها 12.7

تراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفـذها   .4
سـية  وتهدف هذه الإصلاحات بصـورة أسا . 1995 سمار وخاصة منالحكومات المتعاقبة 

إلى إعادة تحديد الدور الاقتصادي والإنتاجي والاجتماعي من خلال تهيئة مناخ الاسـتثمار  
، )المحلـي والأجنبـي  (وبيئة أداء الأعمال للاستثمارات الخاصة وأنشطة القطاع الخـاص  

وبالتالي إفساح المجال له ليكون المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ليتسنم عجلـة القيـادة   
على الداخل إلى تبنـي سياسـة    الانكفاءوكذلك التحول من سياسة . والاجتماعية الاقتصادية

 .الاندماج الاقتصادي إقليمياً وعالمياً

استمرار الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والمالية والتي تبرز أكثر مظاهرها فـي الاعتمـاد    .5
 .ولةللدعلى النفط بصورة أساسية كمصدر أساسي لإيرادات الموازنة العامة 

 .اتساع مظاهر الفقر والبطالة في الاقتصاد اليمني .6
                                                 

 .2006، نوفمبر )20010-2006(للتخفيف من الفقر  ةوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ملخص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالث - 19
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الاستثمارات المرخصة من قبل الهيئة حسب التكلفة ) 17(جدول 
  )ليار  ريالم( )2006 -2000(للفترة 

  السنة
  

  استثمارات
 وطنية

إجمالي  أجنبيةاستثمارات 
ات الاستثمار
غير  عربية الخاصة

 عربية
2000 78.4  11.2 11.0 100.6 
2001 10.5  0.5 0.1 11.1 
2002 55.0 24.7 0.1 79.8  

2003 49.7 23.2 12.0 84.9 
2004 102.0 11.4 0.8 114.2 
2005 26.6  39.0  0.6  66.2 
2006* 44.4  168.9  0.6  213.9 

  من إجمالي الاستثمارات %
2000 77.9  11.1 11.0  
2001 94.6  4.5 0.9  
2002 68.9 31 0.1  
2003 58.5 27.3 14.2  
2004 89.3 10.0 0.7  
2005 40  59  1.0   
2006 21  79  0.0   
 15/11/2006حتى *  الهيئة العامة للاستثمار: المصدر

، خاصة بعد اتساع الرقعة الجغرافية للجمهوريـة   التحتية القصور في مستوى وكفاءة البنية .7
 .وتشتتهاليمنية ، واتساع توزيع السكان 

 .تدني مستوى الدور التمويلي للجهاز المصرفي اليمني .8

 .رة أو من حيث حجم رؤوس الأموالضعف القطاع الخاص سواء من حيث الإدا .9

الاستثمارات الخليجية المباشرة في اليمن، والتـي شـكلت الجـزء     لعبتهأهمية الدور الذي . 10
  . )2005-1992(الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن خلال الفترة 

 

  المباشر في اليمن يتطور حجم الاستثمار الأجنب. 3-4-1
حصائية للهيئة العامة للاستثمار إلى أن إجمالي المشاريع المرخصة والمسجلة مـن  تشير النشرة الإ

مشـروعاً   5,899قبل المركز الرئيسي للهيئة وفروعها ومكاتبها في المحافظـات وصـلت إلـى    
تريليـون   1.4، وتقدر تكلفتها الاستثمارية ما يزيـد عـن   )2006 - 1992(استثمارياً خلال الفترة 

مليار ريال، كما تقدر عدد فرص العمل التي ساهمت  776.9ما يزيد عن با الثابتة ريال، وموجوداته
  .ألف فرصة عمل 181.6هذه المشاريع في توليدها بحوالي 

   

وتتكون الاستثمارات الأجنبية في اليمن من الاستثمارات العربية وغير العربية التي يتم التـرخيص  
جانب الاسـتثمارات الأجنبيـة النفطيـة وإنشـاء البنـوك      لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلى 

  . والمصارف التجارية أو المساهمة في رؤوس أموالها
  

، 21وتشير بيانات البنك المركزي اليمنـي 
على المستوى الكلي، إلى أن صافي حساب 

والمتمثـل  -الاستثمار الأجنبـي المباشـر   
قد شهد تحسـناً   -أساساً في القطاع النفطي

في تحول موقف هذا الحسـاب   نسبياً تمثل
-1995(من القيم السالبة خـلال الفتـرة   

إلى قيم موجبـة خـلال الفتـرة     )1999
فقد ارتفع صافي حساب . )2000-2004(

مليون  6.4الاستثمار الأجنبي المباشر من 
مليــون  135.5إلــى  2000دولار عــام 

وذلــك قبــل أن  2001دولار فــي عــام 
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مليـون دولار علـى    5.5مليون دولار و  101.7إلى ) 2003-2002(ينخفض في العامين التاليين 
مليون  144إلى حوالي  2004كما ارتفع صافي حساب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام . التوالي

  .2005مليون دولار في عام  302دولار، وذلك قبل أن يتحول هذا الحساب إلى قيمة سالبة بمقدار 
  
  

 )اليونكتـاد (، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2006تقرير الاستثمار العالمي أما 
مليون دولار فـي   77إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى اليمن بمعدل  فإنه يشير

عـدم   )2005-2002(في المقابل شـهدت الفتـرة   . )2000-1990(المتوسط سنوياً خلال الفترة 
مليون دولار فـي عـام    102هذه الاستثمارات إلى اليمن، إذ بلغت نحو استقرار ملحوظ في تدفق 

لتصل إلـى   2004مليون دولار فقط، لكنها ارتفعت في عام  6لتنخفض في العام  التالي إلى  2002
. )2005-2000(مليون دولار،  وهو أعلى معدل يتمكن اليمن من اجتذابـه خـلال الفتـرة     144

رة كلية بالسالب، إذ تفوق حجم التـدفق الاسـتثمار الأجنبـي    بصو 2005وتحول الموقف في عام 
  . 22المباشر من اليمن عن حجم التدفق الوارد إليه

ركز هذا الجزء من التقرير على دراسة وتحليل الاستثمارات العربية والخليجية المباشرة التي يتم يو
ستثمارات النفطيـة وإنشـاء   الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها، حيث تتسم الا

فوفقاً للمادة الأولى من  .البنوك الأجنبية أو مشاركة الأجانب في رأسمالها بوضعهما القانوني الخاص
قطاعات من تطبيق هذا القـانون مـن بينهـا     5، تم استثناء 2002لسنة ) 22(قانون الاستثمار رقم 

تفاقيـات خاصـة، وأعمـال المصـارف     استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها ا
   .والبنوك، وتجارة الأموال والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة

  
لسـنة   22صدور القانون الجديد للاسـتثمار رقـم   واستناداً إلى بيانات الهيئة العامة للاستثمار، فإن 

في الـيمن وضـمان   ولائحته التنفيذية لم يؤد إلى حدوث الزيادة المأمولة للاستثمار الأجنبي  2002
ففي الوقـت الـذي ارتفعـت فيـه     . استقراره النسبي خلال السنوات الماضية، رغم التحسن النسبي

مليار ريـال مقارنـة بــ     35,2إلى  2003الاستثمارات الأجنبية المسجلة والمرخص لها في عام 
عـاود  مليار ريـال، قبـل أن ت   12,2إلى  2004، تراجعت عام  2002مليار ريال في عام  24,8

مليار ريال في  169.5، لتقفز إلى 2005مليار ريال في عام  39.6ارتفاعها في العامين التاليين إلى 
، الأمر الذي يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية، كمـا سـيتم   2006عام 

لـذلك   ونتيجـة . ، إلى جانب الترخيص لمشروعات إستراتيجية في قطاعات عديـد توضيحه لاحقاً

                                                 
22 - UNCTAD,, The World Investment Report 2006, Country Fact Sheets..  
  



 

تذبذبت نسبة الاستثمار الأجنبي إلى إجمالي الاستثمارات المسجلة والمرخصة من قبل الهيئة خـلال  
، 2003فـي عـام   % 41.5إلى  2002في عام % 31.1بحيث ارتفعت من  )2004-2002(الفترة 

فـي   ).17(رقـم  فقط، وذلك كما يتضح من الجـدول  %  10.7إلى  2004لكنها تراجعت في عام 
و  2005انعكست التطورات الايجابية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عـامي  المقابل 
، وبالتـالي  )2006نـوفمبر   15حتى (على التوالي % 79ثم % 60هذه النسبة إلى  عبارتفا 2006

تراجعت نسبة الاستثمارات الوطنية إلى إجمالي الاستثمارات المسجلة والمرخصة من قبـل الهيئـة   
  .يرة لصالح الاستثمارات الأجنبية خلال هذين العامينبصورة كب

  
 تطور الاستثمارات العربية المباشرة في اليمن.  3-4-2

بلغ إجمالي ما حصلت عليه اليمن من التدفقات التراكمية للاسـتثمارات العربيـة البينيـة الخاصـة     
شـكل سـوى   مليـون دولار فقـط، لا ت   626.4نحو  )2005-1985(والمرخص لها خلال الفترة 

من إجمالي التدفقات التراكمية للاستثمارات العربية خلال الفتـرة نفسـها، وهـي نسـبة     % 0.85
وقد استحوذت التدفقات التراكمية للاسـتثمارات السـعودية   . متواضعة جداً تقل عن واحد في المائة

هـذه الفتـرة    على الجزء الأكبر من التدفقات التراكمية للاستثمارات العربية المتجهة لليمن خـلال 
وعند الأخـذ فـي الاعتبـار التـدفقات     . 23مليون دولار 461، حيث بلغت %73وبنسبة تصل إلى 

مليون دولار خلال  682.2التراكمية للاستثمارات اليمنية في الدول العربية الأخرى، والتي تقدر بـ
) 2005-1985(تـرة  الفترة نفسها، فإن صافي التدفقات التراكمية للاستثمارات العربية خلال هذه الف

  .مليون دولار لصالح الدول العربية الأخرى 55.8كان سالباً بمقدار 
  

ووفقاً لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حـول الاسـتثمارات العربيـة البينيـة الخاصـة      
، رخصت اليمن لمشاريع بلغـت  )2005-1995(والمرخص لها وفق القطر المضيف خلال الفترة 

فقط من % 1.2مليون دولار خلال هذه الفترة، وبنسبة تقدر بحوالي  751.3تثمارية نحو تكلفتها الاس
كما اتسمت الاستثمارات . 24دولة عربية خلال هذه الفترة 16إجمالي الاستثمارات العربية البينية في 

بالتذبـذب وبتواضـع مبالغهـا، إذ     )2001-1995(العربية المرخص لها في اليمن خلال الفتـرة  
، وبمبلغ إجمـالي  1996مليون دولار في عام  86و 2001مليون دولار في عام  6.5ت بين تراوح

، وبمتوسط سنوي يقدر )2001-1995(مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها  222.8يصل إلى نحو 
في المقابل شهدت الاستثمارات العربية في اليمن تحسناً ملموسـاً خـلال   . مليون دولار 31.8بنحو 
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لفة الاستثمارية بحسب نسبة المشارآة للمشاريع الاستثمارية الخليجية التك) 18(جدول 
  )2006-1992(في المرآز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار 

 بالمليون ريال يمني 
الدولة        
  الإجمالي  البحرين  قطر  عٌمان  الكويت  الإمارات  السعودية  السنة

  133 ـــ ـــ ـــ  95  38  ـــ  1992
  177 ـــ ـــ ـــ  ـــ  177 ـــ  1993
  2.318  19 ـــ ـــ  638  17 1.644  1994
  13.691 ـــ ـــ ـــ ـــ 13.344  347  1995
  7.507 ـــ ـــ ـــ ـــ  7.068  439  1996
  24.514 ـــ  186 ـــ ـــ 15.400  8.928  1997
  2.986 ـــ ـــ ـــ  11  821  2.154  1998
  15.317 ـــ ـــ  3  25  4.042  11.247  1999
  4.023 ـــ ـــ  240  ـــ  95  3.688  2000
  69 ـــ ـــ  ـــ  15  8  46  2001
  22.831 ـــ ـــ  43  428  506  21.854  2002
  21.870 ـــ ـــ ـــ  ـــ  665  21.205  2003
  5.368 ـــ ـــ  ـــ  ـــ  5.182  186  2004
  38.118 ـــ ـــ ـــ  118  ـــ  38.000  2005
  182.466 ـــ ـــ ـــ  ـــ  ـــ  182.466  *2006
 الإجمالي
  341.388  19  186  286 1.330 47.363  292.204  العام

  .دائرة المعلومات والإحصاء، الهيئة العامة للاستثمار: المصدر
  2006نوفمبر  15حتى * 

مليون دولار، أي بمتوسط يزيد عن  528.5، إذ بلغ إجمالي هذه الاستثمارات )2005-2002(الفترة 
  . مليون دولار في المتوسط سنوياً خلال هذه الفترة 132.1

  
، إذ بلغت حـوالي  2005في عام  زيادة ملحوظةالاستثمارات العربية المباشرة في اليمن  شهدتوقد 
اسية إلى ارتفاع الاستثمارات السعودية في اليمن خـلال  مليون دولار، ويرجع ذلك بصورة أس 204

وعند الأخذ في الاعتبار حجم الاستثمارات اليمنية . مليون دولار 198هذا العام والتي بلغت حوالي 
، فإن صافي الاسـتثمارات  2005مليون دولار في عام  147في الدول العربية الأخرى والمقدرة بـ

  .مليون دولار فقط 57في هذا العام إلى  العربية المباشرة في اليمن يصل
  
  تطور الاستثمارات الخليجية المباشرة في اليمــن . 3-4-3

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخليجية بصورة خاصة في الـيمن   لا تتوفر بيانات دقيقة عن
ة بيانات موحدة لـدى  ويرجع ذلك إلى عدم وجود قاعد. ، بما في ذلك بيانات الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة عن هذه الاستثمارات تضم بيانات المشاريع الاستثمارية التي يتم الترخيص لها وتسجيلها لدى 
في الوقـت نفسـه فـإن تسـجيل     . المركز الرئيسي بصورة أساسية، وفروع الهيئة في المحافظات

ي أو تراجع حجم الاستثمارات المشاريع الاستثمارية والترخيص لها لا يعتبر مؤشراً كافياً على تنام
ــا   ــة وإنم الخاص
يتطلب الأمر، كذلك، 
متابعة ما يتم تنفيذه 
من مشاريع لتحديـد  
ــاريع   ــبة المش نس
المنفذة من المسجلة 
ــدى  والمرخصــة ل
ــا  ــة وفروعه الهيئ

  .المختلفة
  

ــهدت  ــد شـ وقـ
الاســـــتثمارات 
الخليجية في الـيمن  
العديد من التطورات 



 

يمكن تقسيم هذه الفترة إلى فترتين رئيسيتين، تغطـى الأولـى    ، بحيث)2006-1992(خلال الفترة 
  ،)2001-1992(الفترة 

وخلال الفترة الأولى، اتسمت الاسـتثمارات الخليجيـة المباشـرة    . )2006-2002(والفترة الثانية  
مليون ريـال فـي    24,514و  2001مليون ريال في عام  69بالتذبذب النسبي بحيث تراوحت بين 

كما بلغ حجم التكلفة الاسـتثمارية  . مليون ريال 7,074متوسط سنوي يقدر بحوالي ، وب1997عام 
فقط من إجمالي % 20.7مليون ريال تشكل  70,735التراكمي للاستثمارات الخليجية المباشرة نحو 

تطـور  ) 18(ويوضح الجـدول رقـم  . )2006-1992(الاستثمارات الخليجية المسجلة خلال الفترة 
  .جية في اليمن خلال الفترة نفسهاالاستثمارات الخلي

  
مـن إجمـالي التكلفـة    % 79.3وشكلت الاستثمارات الخليجية المباشرة خلال الفترة الثانية نحـو  

، إذ بلغـت حـوالي   )2006-1992(الاستثمارية للاستثمارات الخليجية خلال الفتـرة المدروسـة   
ويرجـع ذلـك بصـورة    . مليون ريال 54.100مليون ريال، وبمتوسط سنوي يزيد عن  270,700

أساسية إلى التطور الكبير في الاستثمارات السعودية، والتي شهدت خلال سـنوات الفتـرة الثانيـة    
فعلى الرغم من الانخفاض الـذي شـهدته   . 2006و  2005ارتفاعاً كبيراً، وبصورة خاصة عامي 

وبصـورة   2006و  2005إلا أنها عاودت الارتفاع عـامي   2004الاستثمارات الخليجية في عام 
كبيرة، بحيث حققت الاستثمارات الخليجية المباشرة خلال هذين العامين أعلى معدل لها مـن حيـث   

  . مليار ريال في المتوسط لهذين العامين 115التكلفة الاستثمارية وبمبلغ 
  

، احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاسـتثمارية  ةوبحسب الدول الخليجي
من إجمالي الاستثمارات الخليجية خلال الفتـرة المدروسـة،   % 85.6للاستثمارات الخليجية وبنسبة 

) 2001-1992(مليار ريال، اتسمت الفترة الأولى  292.2بحيث بلغ حجمها التراكمي ما يزيد عن 
في المقابل . مليون ريال خلال هذه الفترة 2,849 ، بلغ المتوسط السنوي لها حواليحوظبالتذبذب المل

، حيـث  )2006-2002(مليون ريال خلال الفترة الثانية  52.748ارتفع هذا المتوسط السنوي إلى 
قفزة كبيـرة   2006كما شكل عام . 2004شهدت الاستثمارات السعودية تطوراً كبيراً باستثناء عام 

مليون ريال تشكل مـا نسـبته    182.466الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة لتبلغ  في حجم
من إجمالي مسـاهمة  %  53.4من إجمالي التكلفة الاستثمارية للاستثمارات السعوديـة و % 62.4

  .)2005-1992(الاستثمارات الخليجية خلال الفترة 
  

ى أن الجزء الأكبر منهـا تعتبـر مـن المشـاريع     كذلك، فإن أهمية الاستثمارات السعودية تستند إل
، بحيـث  )مليون ريـال  500أي التي تساوي تكلفتها الاستثمارية أو تزيد عن (الاستثمارية الكبيرة 



 

مشروعاً استثمارياً، تقدر تكلفتهـا الاسـتثمارية بحـوالي     24يصل عدد هذه المشاريع إلى حوالي 
الي الاستثمارات السعودية، ساهمت فـي خلـق   من إجم% 94.3مليون ريال، تمثل نحو  275.472

في الوقت نفسه، يصل عدد المشاريع الاستثمارية .  فرصة عمل 4.496لي افرص عمالة تقدر بحو
 5(مشروعاً، تتوزع بين المشـاريع السـياحية    15السعودية التي تزيد تكلفتها عن مليار ريال إلى 

مشاريع صناعية،  5ي إن في عدن، إلى جانب ، مثل قرية ساحل العشاق السياحية، وهوليد)مشاريع
  .وكذلك مشروعين صحيين، ومشروع للنقل، ومشروع للهاتف النقال جي أس أم

  
 182.466مشاريع استثمارية سعودية تزيد تكلفتها الاسـتثمارية عـن    7تسجيل  2006وشهد عام 

مليون  104.207ارية مليون ريال، من أبرزها مصنع إنتاج الاسمنت في محافظة أبين بتكلفة استثم
مليـون ريـال،    11.731نجوم في محافظة إب بتكلفة اسـتثمارية   4ريال تقريباً، ومنتجع سياحي 

بالإضـافة إلـى ذلـك، اتسـمت     . مليون ريال 49.670وشركة للهاتف النقال جي أم سي بحوالي 
عدد المشاريع  الاستثمارات السعودية بارتفاع نسبة مساهمة المستثمرين السعوديين فيها، حيث يصل

’ %95، ومشروع واحـد بنسـبة   اًمشروع 13إلى % 100التي بلغت نسبة المساهمة السعودية فيها 
  %. 70ومشروع واحد بنسبة % 75مشاريع بنسبة  3إلى جانب 

  
تقريباً من إجمـالي التكلفـة   % 13.9واحتلت المشاريع الاستثمارية الإماراتية المرتبة الثانية وبنسبة 

ورغم تذبذب حجم الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المدروسة . لاستثمارات الخليجيةالاستثمارية ل
مليون ريال في عـام   15.400و  1994مليون ريال عام  17بحيث تراوحت بين ) 1992-2006(

، 2005، إلا أنها تميزت باستمرار تدفقها خلال سنوات الفترة المدروسـة باسـتثناء عـامي    1997
مليـون ريـال خـلال الفتـرة      47,363الحجم التراكمي للاستثمارات الإماراتيـة  كما بلغ . 2006

أعلـى   1997و 1995وقد شهد عامي . مليون ريال 3.158المدروسة ، وبمتوسط سنوي يزيد عن 
مليون ريال علـى التـوالي،    15.400مليون ريال و 13.331معدل للاستثمارات الإماراتية وبمبلغ 

رخيص لإقامة مشروع سكني بالمكلا في محافظة حضرموت وبمبلـغ  الت 1995حيث تم خلال عام 
رخصت الهيئـة   1997وفي عام %. 99مليون ريال تقريباً وبنسبة مساهمة إماراتية تبلغ  13.207

ويقـدر  . مشاريع تجاوزت تكلفتها الاستثمارية المليار ريال 4مشاريع استثمارية إماراتية منها  6لـ
مشاريع استثمارية، تشـكل نحـو    10ـتي تزيد تكلفتها عن مليار ريال بعدد المشاريع الإماراتية ال

وتتراوح نسبة المساهمة الإماراتية في المشاريع الاستثمارية . من إجمالي المشاريع الإماراتية% 40
و % 80، ومشروعين بنسـبة  %100مشاريع فقط بنسبة مساهمة  3، منها %100و % 22.3بين 
  . على التوالي% 88
  



 

التوزيع القطاعي للاستثمارات الإماراتية بحسب ) 20( جدول
  )2006-1992(التكلفة ونسب المشارآة للفترة 

حجم استثمارات القطاع   القطاع
  )بالمليون ريال(

من إجمالي % 
الاستثمارات 
  الإماراتية

  34.6  16.243  تاالعقار
  20.5  9.591  السياحة
  15.3  7.169  الصناعة
  12.8  6.009  الغاز
  8.5  3.988  الصحة
  5.4  2.520  الاتصالات
  1.7  790  النقل البري
  1.2  573  الأسماك

دائرة  .تم حسابها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للاستثمار
  المعلومات والإحصاء، 

  

  
  

مليون ريال  1.330وجاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة باستثمارات تراكمية تصل إلى 
توزعت على العديد من المشاريع الاستثمارية، من أهمها مشروع تطوير فندق شـيراتون صـنعاء   

الاستثمارية لبقية دول مجلـس  في المقابل كانت العمليات . 1994مليون ريال في عام  638.1بمبلغ 
 286التعاون لدول  الخليج العربية المجلس محدودة، إذ لم يتجاوز حجم استثمارات سلطنة عمان الـ

مليـون ريـال    186مليون ريال، كما اقتصرت على مشروع استثماري واحد لكل من دولتي قطر 
  .مليون ريال 19والبحرين 

  
الســعودية والإماراتيــة المباشــرة في التوزيــع القطــاعي للاســتثمارات . 3-4-4

  اليمن
مـن إجمـالي   % 65.6مشروعاً اسـتثمارياً تشـكل    13احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بـ

مصـانع ومعمـل    4(وتأتي مصانع الاسمنت في المقدمة من حيث العـدد  . الاستثمارات السعودية
ومن حيـث التكلفـة الاسـتثمارية    ) اسمنت

فــي القطــاع  )مليــون ريــال 170.947(
الصناعي، يليها مشروعين للمنتجات الحديدية 

وجاء قطـاع  . مليون ريال 5.233بحوالي 
% 18الثانية بحوالي  الاتصالات في المرتبة

من إجمالي الاسـتثمارات السـعودية، ثـم    
، فالمشاريع %8.9المشاريع السياحية بنسبة 

، وأخيـراً القطـاعين   %6.1الصحية بنسبة 
ويوضـح  %. 1.4بنسبة  معاً التجاري والنقل

ــم  ــدول رق ــع القطــاعي ) 19(الج التوزي
  .للاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة بحسب التكلفة الاستثمارية

  )2006-1992(فة الاستثمارية  التوزيع القطاعي للاستثمارات السعودية بحسب التكل)19(جدول 

  النقل  التجارة  الصحة  السياحة الاتصالات  الصناعي  القطاع

  1.629  1.875  16.703  24.605  49.670  180.991  )بالمليون الريال(حجم استثمارات القطاع 

  0.6  0.8  6.1  8.9  18  65.6  من إجمالي الاستثمارات السعودية% 

  دائرة المعلومات والإحصاء،  .يئة العامة للاستثمارتم حسابها بالاعتماد على بيانات اله
 2006نوفمبر  15حتى * 



 

احتلت الاستثمارات العقارية المرتبة الأولى في التوزيـع القطـاعي للاسـتثمارات الإماراتيـة     كما 
ية، تلتها الاسـتثمارات السـياحية وبنسـبة    من إجمالي تكلفتها الاستثمار% 34.6المباشرة، وبنسبة 

وجاءت الاستثمارات في قطاع الغاز في المرتبة %. 15.3، فالاستثمارات الصناعية وبنسبة 20.5%
، وفي المرتبة السادسـة الاسـتثمار فـي قطـاع     %8.5، ثم الاستثمارات الصحية %12.8الرابعة 

النقل البري والأسماك، وذلك وفقاً للجدول ، وأخيراً الاستثمار في قطاعي %5.4الاتصالات  وبنسبة 
وجغرافياً تميزت الاستثمارات الإماراتية بتوزيعها الجغرافي نسبياً، إذ امتدت لتشمل إلى ). 20(رقم 

جانب مدينتي صنعاء وعدن المدن الرئيسية في محافظات حضرموت، أبين، ذمار، حجـة، مـأرب    
  . ومحافظة صنعاء

  
  ستثمار في اليمنمؤتمر استكشاف فرص الا. 3-5
  

أبريـل   23-22عقد مؤتمر اكتشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، بصنعاء، خلال الفترة 
، برعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعـاون لـدول   2007

مـن دول مجلـس   وبحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمـال  . الخليج العربية
التعاون لدول الخليج العربية بشكل رئيسي والدول العربية والاتحاد الأوربـي وأمريكـا، اليابـان،    

مشارك  1303حيث بلغ عدد الحاضرين حوالي ... ا فضلاً عن بعض البنوك الدوليةالصين وماليزي
  .  مشارك من الخارج 380منهم 

  
  

في اليمن في إطار الجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد ويأتي انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار 
اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترجمة تلك الجهود إلى حقـائق  

ويهدف المؤتمر . عملية تسهم في الانتقال من الجوار إلى الشراكة ولتأسيس مصالح مشتركة ودائمة
اليمن جادة في تأمين أفضل المناخات للمسـتثمرين الخليجيـين    إلى بعث رسالة قوية وواضحة بأن

كما سعى المؤتمر إلى تعميق الـوعي بفـرص ومزايـا    . بوجه خاص والعرب والأجانب بوجه عام
  .  الاستثمار في اليمن أمام كل الراغبين والباحثين عن فرص استثمارية مجدية

  

الأول في عرض فرص الاستثمار وأولوية وفي سبيل ذلك عمل المؤتمر على مسارين تمثل المسار 
حيث تم عرض . القطاعات المطلوب الاستثمار فيها والتي تمثل فرصاً حقيقية لجذب الاستثمارات

: مليار دولار في القطاعات التالية 10- 5فرصة استثمارية بقيمة تتراوح ما بين  100حوالي 
، والغاز، توليد )استكشاف واستغلال النفط( الصناعة، الزارعة، الاتصالات، السياحة، النفط والمعادن

الطاقة الكهربائية، الصناعات التحويلية المتوسطة والثقيلة، مشاريع لتحلية المياه، الإسكان، الصحة، 



 

وفي قطاع . الزراعة والأسماك، استثمارات في البنية التحتية كالسكك الحديدية، والمناطق الحرة
شاء مستشفيات متخصصة، ومصانع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الخدمات كقطاع التعليم، الصحة كإن

كما توزعت الفرص الاستثمارية على مختلف المناطق، ومنها مناطق ريفية، . الصيدلانية المتنوعة
  ). عدن، والحديدة وحضرموت(كالترويج لثلاثة فنادق في مناطق ريفية، وثلاث مناطق صناعية 

  
إصلاح البيئة صلاحات التي تبنتها الحكومة في مجال وتمثل السمار الثاني في عرض للإ

تحسين بيئة الاستثمار وتقديم ل، وتأكيد الحكومة على استعدادها لبذل المزيد من الجهود الاستثمارية
كافة التسهيلات والضمانات اللازمة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من دول الخليج خاصة 

لاستثمار في اليمن، مع الالتزام بمعالجة وإزالة كافة الإشكاليات ومختلف دول العالم عامة وذلك ل
التي تواجه المستثمرين، ومن تلك المعالجات اعتماد النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار التي 
ستكون نافذة فاعلة تحظى بدعم القيادة السياسية ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء وتمثل 

  .واسعة صلاحياتممثلين لهم جهات المعنية بالاستثمار من خلال فيها كل ال
  

وتأكيداً على نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه، تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع بعض المستثمرين فـي  
  : المجالات التالية

  .اتفاقية في إطار تنفيذ بعض المشروعات المقدمة من المنطقة الحرة بعدن •
  .السياحية ذات الخمسة نجومإنشاء عدد من الفنادق  •
اتفاقيات وبعض التفاهمات الخاصة بالاستكشافات المعدنية في عدد من المحافظات وتشمل سـبع   •

 .اتفاقيات مع أربع شركات محلية وأجنبية

 .اتفاقية إنشاء شركة للنقل الداخلي •

 .اتفاقية تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي •

اتفاقية في مجالات  13ر في اليمن، تم التوقيع على فخلال اليوم الأول من مؤتمر فرص الاستثما
وقد . مليار دولار 2.7النفط والمعادن والسياحة والصناعات التحويلية وغيرها، بتكلفة بلغت حوالي 

 .تم الترويج للفرصة الاستثمارية بالتوازي مع البيئة الاستثمارية لكل فرصة
  

  :توصيات على النحو التاليوقد ختم المؤتمر أعماله بالاتفاق على عدد من ال
  

  .أن يتم وضع آلية للمتابعة لنتائج المؤتمر وتحديد مرجعية ذلك - 1
بحيث يتم إدخال مـادة إلـى     POTأن يتم على وجه السرعة التحديد الواضح لتطبيق نظام الـ - 2

وان يقتصر دور مجلس النواب علـى معرفـة     POTقانون الاستثمار بشأن تطبيق نظام الـ 
  . ة لتطبيق هذا النظامالقواعد العام



 

 .إصدار قرار لمجلس الوزراء بشأن الاستمرارية في عقد المؤتمر بشكل دوري - 3

الفرص الاستثمارية بقوائم جديدة تشمل بيانات حديثـة لتلـك    بتحديثأن تقوم الجهات الحكومية  - 4
 .الفرص وفقا للآلية التي يقرها المجلس

التي سبق إقرارها من قبـل مجلـس الـوزراء     وضع آلية متابعة لتنفيذ مصفوفة بيئة الاستثمار - 5
 .وتحديثها كل ما تطلب الأمر ذلك

 .بلورة مفهوم النافذة الواحدة من خلال العمل على وضع سلسلة من الإجراءات تؤدي إلى تطبيقه - 6

وضع خارطة طريق لخلق بيئة استثمارية مشجعة على ضوء المصفوفة التـي اقرهـا مجلـس     - 7
 .  الوزراء

 

السياسـي والأمنـي   و الاقتصادي تعزيز الاستقرار للمؤتمر ةفي المرحلة اللاحق انومن الأهمية بمك
من الدول التي أحرزت تقدماً كبيراً في مجال الاستقرار الأمني ناهيك عـن  لليمن حيث تعتبر اليمن 

  .التطور المحرز على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتعليمي
  

وأنه شـكل   صادي كبير في اليمن وعلى مستوى المنطقة بلوعليه، فإن المؤتمر كان بمثابة حدث اقت
كما جـاء فـي التوقيـت    . منعطفاً على صعيد الترويج والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في اليمن
لاسـتقطاب   مهيـأة نسـبياً  المناسب وبعد الإصلاحات المحققة والمستمرة، ليؤكد بأن اليمن باتـت  

المنشآت الاقتصادية والصناعية والخدمية والماليـة وفـي   المستثمرين وفي مختلف القطاعات لإقامة 
على أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات متعددة فـي مجـال القـوانين     شتى المرافق والقطاعات

والتشريعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار فضلاً عن الإصلاحات الأخرى الجارية تنفيـذها فـي   
 .مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية وغيرها مجال الأراضي والمناقصات والمشتريات و

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  
 



 

  
  الباب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـةـــا اقتصاديــياقضـ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  قضـايـا اقتصاديــة .5
  



 

  الضريبية العامة على المبيعات في اليمن . 1
  )إشكالية التطبيق ( 

  
الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية ويتـأثر    الأوضاعيرتبط النظام الضريبي ارتباطاً وثيقاً بطبيعة 

بمستوى التقدم الاجتماعي والاقتصادي ويؤثر فيه، وفي الوقت نفسه بطبيعـة الـدور الاقتصـادي    
الضرائب بمختلف أنواعها في الوقت الراهن مصدراً  أصبحتوالاجتماعي الذي تقوم به الدولة، وقد 

 أداةالعالم، المتقدمة منها والنامية وفي الوقت نفسه  هاماً من مصادر الإيرادات العامة في معظم دول
الاقتصادية والاجتماعية  الأهدافالتي تستخدمها الدول لتحقيق العديد من  الأدواتهامة وأساسية من 

 والأهـداف وتوجيهه نحو الغايات  عليهبغرض التأثير  النشاط الاقتصاديالعامة وللتدخل في مسار 
  .العامة الاقتصادية

  
حول تطبيق الضريبة العامـة   وخاصة مجتمع الممولين بين الأطراف المختلفة جدل الذي حدثإن ال

والتخـوف مـن زيـادة الأعبـاء     الثقافة الضريبية  تدني إلىعلى المبيعات يرجع بصورة أساسية 
فـي هـذا النـوع مـن     الضـريبية   خبرة الإدارة ، فضلاً عن قلةالضريبية من قبل القطاع الخاص

  .الضرائب
  
، إشكالية تطبيق الضريبية العامة على المبيعات في اليمن بين الحكومة والقطاع الخاص عكست وقد

الحاجة لتطوير الوعي الضريبي، وترسيخ الثقافة الضريبية لدى كـل مـن العـاملين فـي الإدارة     
 ومعالجة أوجـه الضريبية والمكلفين، وفي الوقت نفسه الحاجة إلى تطوير وتحديث الإدارة الضريبية 

  .القصور التي تواجهها
  

  مبررات تأجيل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات. 1-1
العديـد   5199في عام ينتضمن برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد والبنك الدولي

 من السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير وتحديث الإدارة الضريبية كان من بينها إصدار قـانون 
الضريبة العامة على المبيعات، حيث كان من المفترض  البدء بإعـداد وتأهيـل الكـوادر والإدارة    

وقد قدمت الحكومة مشروع قانون الضريبة العامـة  . 1998الضريبية فنياً وإدارياُ وتنظيمياً في عام 
ث ، وبعد مداولات ومناقشات لأكثـر مـن ثـلا   1999على المبيعات إلى مجلس النواب  في يوليو 

عليه بعد إجراء تعديلات جوهرية على مشـروع القـانون    2001سنوات وافق المجلس في نوفمبر 
م بشأن الضريبة العامة على المبيعات في 2001لسنة ) 19(المقدم من الحكومة، ليصدر القانون رقم 



 

 ـ) 70(ووفقا لنص المادة رقم . 2001التاسع والعشرين من شهر ديسمبر  ن من هذا القانون، كان م
م، إلا أنه تم تأجيـل العمـل بهـذا    2002المقرر أن يبـدأ العمل بــه في الأول من شهر سبتمبر 

م بشأن 2002لسنة ) 36(م صدر القانون رقم 2002القانون أكثر من مرة، ففي نهاية شهر أغسطس 
م 1/1/2004م بحيث تم تحديـد تـاريخ   2001لسنة ) 19(من القانون رقم ) 70(تعديل نص المادة 

وكانت جمعية الصناعيين اليمنيين قد قامت بتكليف عـدداً مـن الخبـراء    . دء بالعمل بهذا القانونللب
والمختصين بإعداد دراسة معمقة شاملة للمحاور الاقتصـادية والقانونيـة والمحاسـبية     نالأكاديميي

ورشـة   م، واستبقت الجمعية بدء تطبيق هذا القانون بعقـد 2001لسنة ) 19(والضريبية للقانون رقم 
في مطلـع شـهر يوليـو    " اجتماع خبراء بشأن الضريبة العامة على المبيعات"عمل  تحت عنوان 

، حيث قدمت في هذه الورشة مجموعة من أوراق العمل التي سلطت الضـوء علـى أوجـه    2002
القصور التي تكتنف هذا القانون وإجراءات تنفيذه، إلى جانب مناقشة الآثار السلبية المترتبـة علـى   

 .يهاف، ومن ثم اقتراح بعض التصورات والحلول لتلا.فيذهتن
 

 : ، العديد من التطورات، تمثل أبرزها في ما يلي2003كما شهد العام 

م عقد لقاء الطاولة المستديرة بمقر الأمانة العامة لحـزب المـؤتمر   2003في شهر مارس  •
ماليـة والضـرائب   بين ممثلي القطاع الخـاص وقيـادات وزارة ال  ) الحاكم(الشعبي العام 

وقد أقر هـذا  .  الإرياني موبحضور المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكري
اللقاء تشكيل لجنة تضـم ممثلين عن رجال الأعمال والخبراء ومسئولي مصلحة الضرائب، 
وذلك بغرض مراجعة النظام الضريبي في اليمن وتقديم التصورات العملية لإصلاحه، على 

لسـنة  ) 19(بدأ هذه اللجنة بدراسة ومناقشة نصوص قانون ضـريبة المبيعـات رقـم    أن ت
 . م2001

تشكيل لجنة من ممثلي القطاع الخاص ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لمراجعة النظام تم  •
الضريبي، ودراسة مشاريع التعديلات المقترحة على القوانين الضريبية والجمركية لتتفق مع 

ية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة التعديلات المقترحة على قـانون  التطورات المحل
 . الضريبة العامة على المبيعات

اجتماعات دورية أعدت خلالها مقترحاتها وتصـوراتها  ) 8(عقدت اللجنة المشتركة حوالي  •
تـي  م بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والملاحظات ال2001لسنة ) 19(حول القانون رقم 

وقد توصلت هذه اللجنة إلى تحديـد  .  أبداها رجال الأعمال والخبراء وصندوق النقد الدولي
نقاط الاتفاق والاختلاف بين مسئولي المصلحة ورجال الأعمال وكان من المقرر أن يعقـد  
لقاء ختامي  للمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة بحضور كبار المسئولين في الجهـات  

 .وصل إلى حلول جذرية لنقاط الاختلاف ولكن لم يتم عقد هذا اللقاءالمعنية للت



 

بادرت مصلحة الضرائب عبر وزارة المالية بتقديم مشروعها الخاص بتعديلات القانون رقم  •
م دون اتفاق مسبق مع الجهات الأخرى المشاركة في اجتمـاع الطاولـة   2001لسنة ) 19(

 .المستديرة

م على تأجيل العمل بالقـانون  9/12/2003لمنعقدة بتاريخ وافق مجلس الوزراء في جلسته ا •
 .م1/1/2004م بدلاً عن 1/7/2004م إلى تاريخ 2001لسنة ) 19(رقم 

م والذي بموجبـه تـم   2003لسنة ) 42(م القانون رقم 2003صدر في نهاية شهر ديسمبر  •
بضـرورة  م، حيث تم تبرير هذا التأجيـل  1/7/2004تعديل تاريخ العمل بهذا القانون إلى 

الوصول إلى توافق الآراء واستكمال النقاش والدراسة لمختلف المـواد الواجـب تعـديلها    
وبغرض استكمال مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية في مصلحة الضرائب وبما يعنـي  

  .   العوامل الكفيلة ببدء العمل به وتطبيقه بنجاح
 

 19العمل بالقانون رقم والذي نص على أن ، 2004لسنة ) 14(صدر القانون رقم 2004وفي عام 
  .2005في الأول من شهر يوليو  2001لسنة 

  
لسـنة   19بالقـانون رقـم   وتتمثل أهم العوامل والأسباب الأساسية التي ساهمت في تأجيل العمل  

  :فيما يلي  2001
جاه الاعتراض الواسع الذي أبداه رجال الأعمال والقطاع الخاص، وخاصة القطاع الصناعي، ت •

هذا القانون واستمرار هذا الاعتراض رغم الاجتماعات واللقاءات العديدة التـي جمعـت بـين    
القطاع الخاص وممثلي الحكومة وفي مقدمتهم ممثلي مصلحة الضرائب، بما في ذلـك تشـكيل   
لجنة تضم بالإضافة إلى ممثلي الطرفين خبراء أكاديميين لمراجعة هذا القانون، والتي توصلت 

لى تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الطرفين دون الاتفـاق علـى جذريـة لنقـاط     بدورها إ
 .الاختلاف

 
التحفظات التي أبداها صندوق النقد الدولي والتي تم تضمينها في الدراسة التي أعـدها خبـراء    •

مباشرة وإصلاحات إدارة الإيرادات، وقد صدرت هذه الالصندوق عن السياسة الضريبية غير 
 Republic of Yemen: Indirect Tax"تحت عنـوان   2002رسمياً في نوفمبر الدراسة 

Policy and Revenue Administration Reforms  ." 

  
ونظراً لعدم توصل الحكومة وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال لحلـول جذريـة لنقـاط    

نية وإداريـة وعـدم   هذا القانون بصيغته الحالية تعقيدات ف) وجود(الخلاف، واستمرار اكتناف 



 

، تم التوصل إلى حل وسـط  هإمكانية تحقيقه للأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوخا
يتمثل في إحالة رئيس الجمهورية هذا القانون إلى مجلس الشورى لدراسته مع إصدار القـانون  

مات والذي تضمن أيضا فرض ضرائب على العديد من السـلع والخـد   2004لسنة ) 14(رقم 
بشأن الضـرائب علـى الإنتـاج والسـلع      1991لسنة ) 70(التي كانت معفاة وفقاً للقانون رقم

  . والخدمات وتعديلاته
  
، بشأن 2004وفقاً للمذكرة التفسيرية المقدمة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء في عام  •

لمبيعات وتعديل م بشان الضريبة العامة على ا 2001لسنة ) 19(تعديل القانون رقم  عمشرو
م بشان ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخـدمات تعديلاتـه،   1991لسنة ) 70(القانون رقم 

أوضحت وزارة  المالية بأن أهم مبررات تأجيل العمل بهذا القانون بموجب القانونين رقـم  
تتمثل  بصورة أساسية في إفساح المجـال  ، م2003لسنة ) 42(ورقم ، م 2002لسنة )  26(

بصورة معمقة وتقديم مشـروع التعـديلات   ) 19(جوانب القصور في القانون رقم  لدراسة
متكاملا بحيث يصبح قانون الضريبة العامة على المبيعات شاملاً ومتضمناً القواعد القانونية 

بما في ذلـك توحيـد نسـبة    ، التي تضمن تحقيق الهدف الرئيسي من فرض هذه الضريبة
مات وبما يخدم الاقتصاد الوطني، وبحيث تصـبح هـذه   الضريبة على مختلف السلع والخد

الضريبة عاملاً مساعداً ومشجعا للصناعة الوطنية ومانعةً فـي الوقـت نفسـه لـلازدواج     
الضريبي، وكذا تصبح مشجعة للتصدير وتتسم بإجراءات مبسطة في الربط وفي إجـراءات  

) 19(الية، بأن القانون رقـم  وقد أشارت المذكرة التفسيرية التي قدمتها وزارة الم. التقاضي
م بصيغته الأصلية كان يعاني من العديد من التعقيدات الإدارية والفنية بما فـي  2001لسنة 

كما أن هذا القـانون لـن   ، ذلك إجراءات التحصيل التي تتطلب جاهزية عالية لدى المكلفين
يستدعى من وجهة نظر الأمر الذي ، يحقق الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستهدفة

إدخال تعديلات على بعض مـواد وإحكـام هـذا     ةضرور) ممثلة بوزارة المالية(الحكومة 
القانون وبما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويخدم المصلحة العامة وينسجم بالتالي 

لتطبيق مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وبحيث يتسم القانون بالوضوح وسهولة ا
وكل ذلك، وفقـاً للمـذكرة   . ذوتبسيط إجراءات التحصيل وسد الثغرات المتوقعة أثناء التنفي

التفسيرية، يستلزم دراسة ومناقشة التعديلات على القانون بالاستفادة من تجارب بعض الدول 
 العربية المطبقة لهذه الضريبة والخبراء والأكاديميين،  محليا وخارجيا، للوصول إلى صيغة

 .متفق عليها بشكل نهائي
 



 

عدم وجود دراسة موضوعية محايدة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعـة، وعلـى    •
فعلى الرغم مـن  . أنشطة القطاع الخاص الناتجة عن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات

عـامي   قيام جمعية الصناعيين اليمنيين والاتحاد العام للغرف التجارية والصـناعية خـلال  
بإعداد دراسات قانونية ومحاسبية واقتصادية عن جوانب القصـور التـي    2003و  2002

يعانى منها قانون ضريبة المبيعات العامة بصيغته الأصلية  وما يشكله من آثار اقتصـادية  
واجتماعية سلبية على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية وعلى الجوانـب  

إلا أنه لم  توجد حتى الآن دراسة موضوعية محايدة تحـدد الآثـار المختلفـة    الاجتماعية، 
 . لفرض الضريبة  العامة على المبيعات

  
مقترحاُ لإعداد مثـل   2004وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعدت في نهاية عام 

أبـدى  قـد   GTZهذه الدراسة، خاصة وأن مكتب التعاون الفني للحكومة الألمانيـة الــ   
على إجـراء   تحفظهاومع ذلك أبدت وزارة المالية . استعداده لتمويلها وتقديم المساعدة الفنية

مثل هذه الدراسة ، خاصة وأن وزارة المالية كانت تعتقد آنذاك بأن الظروف قد أصـبحت  
  .2005مواتية لبدء تطبيقه ابتداء من النصف الثاني من عام 

  
راسة في تحديد الشروط الاقتصادية والفنية العامة لتطبيـق  وقد تمثل الهدف الرئيس لهذه الد

مثل هذه الضريبة ومدى توفرها في اليمن، وكذلك تحليـل الآثـار الماليـة والاقتصـادية     
عند تطبيقها، مع تحديـد  ) وبالذات على حالة الفقر وأوضاع الفقراء في اليمن(والاجتماعية 

ك، والمستويات المثلى للضرائب وبما يساهم السلع والخدمات التي يمكن إعفاؤها وأسباب ذل
من الآثار ) التخفيف( في تحقيق الأهداف المتوخاه من هذه الضريبة وفي الوقت نفسه التقليل 

وفي كل الأحوال يجب أن ترتبط الدراسة في كافـة توجهاتهـا بالانعكاسـات    . السلبية لها
  .  المختلفة على التخفيف من الفقر

  
  

  : أسباب أخرى إضافية تتمثل في هناك، إضافة إلى ما سبق
انخفاض وتدني مستواها فالنظام الضريبي في  الأقلغياب وانعدام الثقافة الضريبية أو على  •

كمـا    ،ات من القرن الماضـي يمطلع عقد السبعين إلىيعتبر حديث عهد يرجع تاريخه اليمن 
راً لتبنـى النظـام   نظ )1990-1972(أن تطبيقه اقتصر على الشطر الشمالي خلال الفترة 

والذي يعتبر الضرائب  ،السياسي في الشطر الجنوبي للنظام الاقتصادي الاشتراكي الشمولي
 .صورة من صور النظام الرأسمالي



 

فـي الشـطر   أساسـية  بصـورة   )1982 -1972(العامة خلال الفترة  الإيرادات اعتمدت  •
لرسوم الجمركية ولم يـتم  جانب إيرادات ا إلىالشمالي على المساعدات والقروض الميسرة 

، حيث أدى اكتشاف الـنفط  )1986-1983(الاهتمام بالإيرادات الضريبية إلا خلال الفترة 
استمر هذا التراخي نسبياً خلال ، مع عودة التراخي إلى م1986وبدء تصديره في نهاية عام 

السياسـية   نظراً لاضطراب الأوضاعلقيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن  الأولىالسنوات 
 . )1996-1990( والاقتصادية خلال الفترة

لم يتمكن النظام الضريبي خلال هذه الفترة من ترسيخ القيم والثقافة الضريبية لـدى   ،لذلكو •
المكلفين من القطاع الخاص ورجال الأعمال فحسب، وإنما لدى كافة المواطنين، باعتبار أن 

هور وذلك إلى جانب ظ .ء الضرائب للدولةالواجب الوطني يقتضي على كافة المواطنين أدا
ات من القرن الماضي لم تترسـخ  يخلال عقد التسعين الأعمالفئة  جديدة من التجار ورجال 

 .الضريبيةلديها بعد قيم ومفاهيم الثقافة 

الضريبة العامة على المبيعات في العديد مـن الـدول   الإشارة إلى تطبيق  الموضوعيةومن  •
  القيم والثقافـة الضـريبية   ، وذلك على الرغم من ترسخ ليس بالقصير العربية قد أخذ وقتاً

منتصف القرن الثـامن عشـر مثـل مصـر      إلىمنذ فترات طويلة، تمتد في بعضها فيها 
لسـنة   11تم تطبيق القانون رقم العربية مصر جمهورية ففي  .على سبيل المثال، والسودان

سـنة،   15من  لأكثرثلاث مراحل امتدت م بشأن الضريبة العامة على المبيعات في 1991
وأنه رغم مرور هذه السنوات إلا أن العديد من المسائل المتعلقة بهذا القانون لازالت تثيـر  

تم تعديل قانون الضريبة العامـة   الأردنوفي  .الجدل، على سبيل المثال مسألة حد التسجيل
  .من مرة أكثرم 1994لسنة  6على المبيعات رقم 

  
حيث تم التوصل إلى اتفـاق مؤقـت    2005دء في تطبيق هذا القانون في الأول من يوليو ولم يتم الب

م بشان 2005لعام )  220(بين الحكومة والقطاع الخاص أصدر مجلس الوزراء بموجبه القرار رقم 
وقـد تضـمنت   .  المعالجات المرحلية لوضع ضريبة المبيعات والتعريفة الجمركية وضرائب الدخل

م، قابلـة  2006نتهي مع نهاية عـام  ى منه على تحديد فترة انتقالية مدتها سنة ونصف تالمادة الأول
للمراجعة والتقييم وعلى القطاع الخاص وكافة إطارات الاقتصاد الوطني أن تعمـل علـى ترتيـب    
 .أوضاعها الفنية والإدارية والمحاسبية والقانونية بما يؤدي إلى التطبيق السليم للقانون جملة وتفصيلا

القـانون  (آلية العمل بضريبة المبيعات  وقد تم تبرير هذا الاتفاق بالصعوبات والتعقيدات التي تواجه
، وفي الوقت نفسه مراعاة للأوضاع الفنيـة والمحاسـبية فـي إطـارات     )المقر من مجلس النواب 

مجلـس  كما صدر من -وقد تحددت آلية تطبيق قانون المبيعات . الاقتصاد الوطني الخاصة والعامة
 -:بالآلية التالية خلال هذه الفترة الانتقالية -النواب



 

وفقاً لما تضمنه القانون، بحيـث يـتم اسـتيفائها علـى السـلعة      % 5تفرض ضريبة   -
لتغطية القيمة المضافة اللاحقة % 3المستوردة وفقاً لما هو معمول به حالياً  مع إضافة  
% 8وبحيث يصبح إجمالي الضريبة  المحصلة على السلعة في مبيعات الجملة والتجزئة،

الرسوم الجمركيـة، وذلـك   (+) يتم احتسابها على أساس إجمالي قيمة الفواتير الحقيقية 
  . على السلع التي ليس عليها ضريبـة خاصة

 .من سعر بيع المصنع% 5تفرض ضريبة على منتجات المصانع المحلية بنسبة  -

سب التي حملـت علـى أسـعار الجملـة     تقوم وزارة الصناعة بمراقبة الأسعار وفقا للن -
 .والتجزئة وأي انحراف للأسعار تعاد إلى طبيعتها

 
كما تم الاتفاق على قيام الحكومة بإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل فيما يخص الوضع الـراهن  
لضريبة الإرباح التجارية والصناعية، ذلك بتقديم مشروع تعديل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلـس  

ب بالتزامن مع تعديلات قانون الاستثمار وبما يحقق التوازن بين تشـجيع الاسـتثمار وتنميـة    النوا
الدولة ومنع التهرب الضريبي وسوف تقترح الحكومة آليات وإطارات العمل المشترك وبما  إيرادات

 .والاجتماعية ةيلبي المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين والتنمية الاقتصادي

  
  
  جهة نظر مصلحة الضرائبو. 1-2

لضريبة العامة على المبيعات تساهم في تحقيق العدالـة مـن خـلال    اترى مصلحة الضرائب بأن 
التوزيع العادل لعبء الضريبة وترشيد الاستهلاك وتشجيع تنمية الصادرات وتحقيق موارد مناسـبة  

ى جانب اتسامها بعـدد مـن   للدولة لتمويل إقامة المشاريع الأساسية وإحداث نهضة تنموية شاملة، إل
السمات مثل الوضوح والملائمة واختصار الإجراءات وإعفاء السلع والخدمات الأساسـية لمعيشـة   

، ولذلك اتسع نطاق تطبيق هذه الضريبة في معظم دول العـالم . ةالمواطن وتلبية حاجياته الضروري
  دولة وبما يمثل 130حيث يتم تطبيقها حاليا في أكثر من 

  ول العالم وذلك لسهولة إجراءاتها وتعزيز الإيرادات الضريبية إلى مستوى من د%  70 
 ..من الإنتاج المحلي %  5من الإيراد العام والى %  27 - 25

  
كما تعتبر هذه الضريبة أحد متطلبات برنامج الإصلاح المالي والإداري ونتاجاً طبيعيـاً لتطـوير    

نها قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخـدمات  القوانين والتشريعات الضريبية القائمة، وم
م وتعديلاته الذي كان منفذاً، والذي كان يأخذ بنظام تعدد النسب الضريبية  1991لسنة )  70( لرقم 

على السلع المختلفة وهذا يعتبر تشوهاً في القانون ويخلق مجال واسع للتلاعب والتحايل عند تنفيـذ  



 

سب يشكل أحد قنوات التهرب الضريبي والفساد، فعلى سبيل المثال كـان  الضريبة، لأن اختلاف الن
فـي  . مثلاً إلى نسبة منخفضة% 25يتم التلاعب بهدف إخراج السلعة الخاضعة للضريبة من نسبة 

جـاء بمعالجـات   ) 2001الصادر في عام (الوقت نفسه ترى المصلحة بأن قانون ضريبة المبيعات 
من قوانين الضرائب غير المباشرة، والمكلف فيه مجرد وسيط بـين   شاملة لهذا الموضوع باعتباره

الدولة والمستهلك كون هذه الضريبة في النهاية تمس المستهلك، وأن دور المكلفـين مـن التجـار    
. ورجال الأعمال يتمثل في تحصيل هذه الضريبة ومن ثم سدادها إلى الجهة الضـريبية المختصـة  

الضريبة على المبيعات لا تختلف عن ضريبة الإنتاج والاستهلاك،  وكانت المصلحة تؤكد دائماً بأن
% 10وأن الاختلاف ينحصر في المسمى، وأن الضريبة على المبيعات قد انخفضت بنسبة موحـدة  

، في مقابل التعدد الذي اتسمت به ضريبة الإنتـاج الأولـى،   %)5والتي تم تخفيضها فيما بعد إلى (
بالإضافة إلى ذلك في ما . سلعة 40لحوالي % 25و % 10تتمثل في والتي تراوحت بين نسبة عامة 

لان قيمة السلعة زائدا الرسوم الجمركية ، سيدفعه المكلفون من ضريبة قيمة مضافة تعتبر طفيفة جدا
هذه الهوامش هي التـي ستخضـع   ، .تستوفي ضريبتها في الميناء والمكلف سيضيف هوامش الربح

  .ن لا تخضع للضريبةوهي الآ%  10لضريبة مقدراها 
  

وأن ، قانون الضريبية على المبيعات مجرد تنظيم لقانون ضريبة الإنتـاج والاسـتهلاك السـابق   إن 
لمبيعـات  لالغرض منه يتمثل في معالجة لكافة التشوهات التي  يعاني منها، كما أن الضريبة العامة 

العالم بما في ذلك بعض الدول  دولة من دول 130وضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها في أكثر من 
أن القانون الجديـد يعفـي    فصلاً عن  .العربية مثل مصر والأردن وتونس وأخيرا لبنان والسودان

خدمات ، السكر، الدقيق ، السلع الأساسية والتي كانت معفاة وفقاً لقانون ضريبة الإنتاج، مثل القمح 
سلعة ستنخفض نسبة الضـريبة عليهـا    40لي وغيرها، إضافة إلى ذلك فإن حوا... التعليم والصحة

حسب قانون ضريبة الإنتاج، إلى جانـب  % 25في حين كانت تخضع لضريبة تصل إلى % 10إلى 
خضوع  مدخلات الصادرات لمعدل صفر، وهذا يعني انه من حق أي منتج محلي لأي سـلعة يـتم   

 .تصديرها أن يسترد حقه كاملاً

  
مسك دفاتر وسجلات منتظمة، الأمـر الـذي    ى المبيعات يتطلبإن تطبيق قانون الضريبة العامة عل

بين ما يدفعونه حالياً من ضرائب وبين ما  يساهم في الحد من التهرب الضريبي ويكشف عن الفارق
ون مـع  لمـنهم لا يتعـام   الـبعض يجب أن يدفعونه فعلاً من واقع تعاملاته الفعلية الحقيقية،  إذ أن 

عاملوا معها فإنهم لا يقدموا بيانات تعكس بصـورة فعليـة حجـم    سجلات وحسابات منتظمة، وإن ت
أن قانون الضريبة العامة على المبيعات يكفل الوضـوح والشـفافية    بالإضافة إلى. أنشطتهم الحقيقة

وفيه من الشفافية ما يكشف تعاملات المكلفين الحقيقة القـانون  ، ويحد من الابتزاز الذي يقع عليهم 



 

إقراره الضريبي مستندا إلى حسابات ودفاتر تجارية لكل من بلغت قيمة مبيعاتـه  يلزم المكلف بتقديم 
 .مليون لمقدمي للخدمات 40مليون ريال بالنسبة للسلع والــ  50السنوية الـ

  
لإلقاء الضوء علـى مشـروع قـانون     2002خلال عام  لذلك قامت مصلحة الضرائب بعمل ندوة
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي وممثلين عـن الصـندوق    الضريبة العامة على المبيعات وبمشاركة

ودعت إليها ممثلين عن القطاع التجاري والقطاع الصناعي والجامعات واللجنـة الماليـة واللجنـة    
وقد أوصـى  . الاقتصادية بمجلس النواب وممثلين عن الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة

ضرورة التطبيق التدريجي للقانون عند المصـادقة عليـه وبمـا    المشاركون في الندوة بالتأكيد على 
حة بحيث يبدأ التطبيق من خـلال فئـة كبـار    تايتناسب والإمكانيات البشرية والمادية والإدارية الم

المكلفين في المرحلة الأولى، وكذا إيجاد آلية عملية كفيلة بالقضاء على التهرب باعتبار أن القانون لا 
بالإضافة إلى التأكيد على تحسين وتطـوير  . أهدافه مالم يتم محاربة التهريب فعلايمكن له أن يحقق 

الإدارة الضريبية وكفاءة التحصيل والتأهيل العالي والتدريب المستمر للكوادر الماليـة والمحاسـبية   
 .لاستيعاب مراحل تنفيذ القانون

  
  يعات ملاحظات القطاع الخاص على قانون الضريبة العامة على المب.1-3

تمثلت ملاحظات القطاع الخاص في بداية الأمر في عدم معارضته لقيام الدولة بفرض أي ضريبة 
تؤدي إلى تحسين دخلها شريطة أن يؤدي ذلك إلى  تحسين الإنفاق وكذا توحيد سعر الضريبة 
وتبسيط إجراءاتها، مع التأكيد على أن الظروف الاقتصادية في اليمن لا تناسب إقرار قانون 

ويرى القطاع الخاص أن من الأفضل إصلاح النظام الضريبي القائم . لضريبية العامة على المبيعاتا
ويمكن تناول وجهة . حالياً والتوسع الأفقي في قاعدة الضرائب السارية قبل فرض ضرائب جديدة

أن بش 2001سنة ) 19(القطاع الخاص التي يقدمها لتبرير اعتراضه الواسع على القانون رقم  رنظ
  25- :الضريبة العامة على المبيعات بصورة موجزة في الملاحظات العامة التالية

عدم وجود منظومة متكاملة للسياسات المالية تساهم في توفير المناخ الاستثماري الملائم  .1
دون ) 19(وبيئة الأعمال المواتية لاستثمارات وأنشطة القطاع الخاص، فقد جاء القانون رقم 

 .المنظومة المتكاملة وفي الوقت جاء بمعزل عنها أن يتم توفير هذه

وجود أوعية ضريبية كثيرة ومتنوعة وبما فيه الكفاية ويمكن لها أن تساهم في إيرادات جيدة  .2
للموازنة العامة إلا انه وبسبب الاختلالات الهيكلية في المصالح الإيرادايه، فإنها لم تتمكن 

                                                 
اثر تطبيق قانون ضريبة المبيعات وتعدد الرسوم اقتصادياً واجتماعياً، ورشة العمل الخاصة بالآثار الاقتصادية " الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية،    25

  .2004-ابريل  -14بعاء والاجتماعية لضريبة المبيعات، الأر
  .2003-7-1الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، البيان الصادر عن الغرفة حول سريان تطبيق ضريبة المبيعات بدء من 



 

مة، دون الحاجة إلى إضافة ضرائب جديدة من تعبئة وحشد الموارد من الأوعية القائ
 .وبالتالي أعباء جديدة

اتساع نطاق التهرب والتهريب الضريبي في الاقتصاد اليمني بحيث تصل نسبة السلع  .3
البلاد من سلع وتصل نسبة التهرب  لمما يدخ% 70المهربة في السوق اليمنية إلى 

القطاع الخاص إلى  رما يشيوعادة . من الضرائب المطلوب تحصيلها% 50الضريبي إلى 
بدراسة أسباب وحجم التهريب  2002في تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت في عام  دما ور

في البلاد، حيث قدرت هذه اللجنة حجم الرسوم الجمركية المفقودة نتيجة التهريب بنحو 
لجمارك بحسب الدراسة التي أعدتها مصلحة ا )2002-1999(مليار ريال خلال الفترة 382
مليار ريال كمتوسط سنوي  100 – 89مابين  روهذا يعني أن الخزينة العامة تخس. اليمنية

 .نتيجة التهريب

تشكل  )2000 –1996(مليار ريال خلال الفترة  251يقدر حجم التهرب الضريبي بحوالي  .4
يمني من إجمالي الناتج القومي وفقاً لتقديرات حجم الطاقة الضريبية في الاقتصاد ال% 5.5

بينما يتراوح المتحصل الفعلي للإيرادات الضريبية للفترة نفسها بين % 15 -14مابين 
وهذا يعني ان الفاقد نتيجة التهرب الضريبي وتدني مستوى أداء وكفاءة % 11.7و% 10

 %. 5و% 3الإدارة الضريبية بين 

داخل اليمن  وفي الوقت الذي تعجز الأجهزة الحكومية عن ضبط ومكافحة تهريب السلع إلى
ستفتح ضريبة المبيعات وتحصيلها مسبقاً مزيداً من الأبواب أمـام نمـو واتسـاع ظـاهرة     

الأمر الذي سيحمل رجال الإعمال والمستوردين بالطرق الشرعية خسائر كبيـرة  ، التهريب
  .ويحرم الدولة من رسوم وضرائب وعوائد أخرى، نتاج لكساد وتراجع مبيعاتهم 

تكاليف الضريبية التي يتحملها القطاع الخاص في اليمن وذلك كما كبر حجم الأعباء وال .5
تؤكده العديد من التقارير الدولية من بينها تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية التي يصدرها 

القطاع الخاص من تعدد وتنوع الرسوم المفروضة على أنشطته،  يكما يعان. البنك الدولي
رسمياً على القطاع  17بشأن السلطة المحلية ) 4(رقم فعلى سبيل المثال يفرض القانون 

  .الخاص
إن الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب الأكثر تعقيداً وصعوبة في التطبيق  .6

كونها ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 
فاق الاستهلاكي الإجمالي، وخاصة الإنفاق ونصيب الفرد منه، إلى جانب ارتفاع مستوى الإن

 الاستهلاكي الخاص، إضافة إلى ضرورة توفر مستوى عالي من الثقافة والوعي الضريبي

لدى المكلفين والمواطنين من ناحية وارتفاع مستوى كفاءة وقدرات الإدارة الضريبية من 
 .ناحية أخرى



 

زم لنجاح الضريبة العامة على يؤكد القطاع الخاص على عدم توفر الشرط الضروري واللا .7
يتمثل أولاهما في انخفاض دخول المستهلكين وضـعف قدرتـه   ، المبيعات وذلك في جانبين

بحيث أن متوسط الدخل السنوي لمعظم سكان اليمن لا يفـي  ) إن لم يكن انعدامها ( ةالشرائي
ثـاني،  مـن   بشراء الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الضرورية، وفيما يتعلق بالجانـب ال 

أوجه ) أو معظم ( المعروف أن ضريبة المبيعات العامة ضريبة عامة تفرض على كثير من 
إلا أنها أصبحت واقعهـا  ، التي تعد في الأصل غير ضرورية تالنفقات على السلع والخدما

بحيث يكاد يتعذر على الأفراد الاستغناء عنها مثل التبغ والشاي والقهـوة  ، شائعة الاستعمال
ويتميز هـذا النـوع مـن    . والسلع الأخرى توغيرها من الخدما، ات التليفون السياروخدم

وأنها تعتبر مـن  ، الضرائب بأنها ذات إيراد عالي لأنها تصيب سلعا يستهلكها معظم الناس
ولكن تكمن المشكلة في اتساع دائرة ونطاق السلع المعفـاة، الأمـر   ، الضرائب العادلة نسبيا
لكثير من أهدافها الجوهرية بما في ذلك زيـادة حصـيلة الدولـة مـن     الذي افقد الضريبة ا
كما أن اتساع القطاع الخاص غير المنظم وتعدد نشـطته وتنوعهـا   ، الإيرادات الضريبية 

 .نيشكل عائقا أمام تطبيق هذا القانو

تتعلق هذه الملاحظة بطبيعة النظم الضريبية السائدة في دول الجوار سواء في دول الخلـيج   .8
للاستثمارات المباشرة الخاصة الوطنية منها والأجنبية أو " جنة ضريبة" لعربي التي تعتبر ا

وفي ظل توجه اليمن نحو الارتباط أكثر فأكثر مـع دول مجلـس   ، في دول القرن الإفريقي
التعاون لدول الخليج العربية وسعيها للانضمام إليه فان الأمر يتطلب أيضا الأخذ بهذا العامل 

وحتى إذا افترضنا غياب هذا الوضع في دول القرن الأفريقي فان تمتـع دول  . بانفي الحس
مجلس التعاون الخليجي بأنظمة ضريبية سخية ودول القرن الأفريقي بأنظمة ضريبة معتدلة 
نسبياً يفرض على متخذ القرار في اليمن دراسة الأنظمة الضريبية لهذه الدول قبـل اتخـاذ   

 .قوانين الضريبية اليمنية القائمةالقرار بفرض أو تعديل ال

مشكلة الركود، ففي ظل توجه الدولة نحو الخروج من حالة الكساد والركود التي اتسمت بها  .9
كافة الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية في البلاد منذ منتصـف عـام   

يتمثل في الآثار التـي  فان التساؤل الذي يبرزه القطاع الخاص بقوة ، م وحتى الآن  1995
وعلى القطاع الخاص مـن ناحيـة   ، سيتركها تطبيق هذا القانون على هذا التوجه من ناحية 

إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والتي  الخاص ويشير القطاع. أخرى
 . تعتبر اكبر درس في هذا المجال

إبرازها     والتي يمكن للمختصين القانونيين وجود العديد من الملاحظات القانونية المعيبة . 10
فالقانون يعاني من أوجه قصور فنية وتشريعية معيبة تخل من . 2001لسنة ) 19(في القانون رقم 

ناحية بالأهداف التي تضمنتها مذكرة العرض على مجلس الوزراء بشان مشروع قانون الضريبة 



 

وهو أمر يقـر بـه   ، 1999شهر يونيو من عام مجلس في الوالمقدمة إلى ، العامة على المبيعات 
ويشير القطاع الخاص إلـى مـا ورد فـي    ، الخبراء والعاملين في الإدارة الضريبية قبل الآخرين

  .،  بهذا الخصوص2002تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في  نوفمبر 
  

 
وي الكفـاءات  وبناء على ما سبق من ملاحظات اقترح القطاع الخاص تشكيل لجنة مشتركة مـن ذ 

العلمية والخبرات تتمثل مهمتها في دراسة الوضع الراهن للنظام الضريبي السائد فـي الجمهوريـة   
بما في ذلك دراسة وضع الإدارة الضريبية من كافة الجوانب وذلك للخروج بخطة إصلاح ، اليمنية 

لسنة )  19( نون رقم وإذا ما تعذر هذا الأمر فانه يمكن أن تركز اهتمامها على القا. ضريبي شامل
  : بحيث تأخذ في اعتبارها ما يلي ، م  2002
بما فـي ذلـك   ) اجتماعية ، اقتصادية قانونية( دراسة تجارب الدول الأخرى دراسة شامل  .1

 .زيارة هذه الدول للتعرف عن قرب على مكامن القوة والضعف

شمولية الدراسة لهـذا   أن تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من الأمور و والقضايا من أهمها .2
 :بمعنى الإجابة على العديد من التساؤلات مثل، القانون

الاجتماعيـة والسياسـية   ، ما هي الآثار المتوقعة لهذا القانون على الأوضاع الاقتصـادية  -
  التجارية وعلى الاستثمار والصناعة الوطنية والخدمات المختلفة ؟ و

مع سياسات وتوجهات الدولـة الاقتصـادية   ما مدى تكيف الضريبة العامة على المبيعات  -
 والاجتماعية ومع تشجيع القطاع الخاص؟

ما مدى تكيف الضريبة العامة على المبيعات مع سياسات وتوجهات الدولـة فـي الآجـل      -
 .المنظور نحو التوجه إلى الخروج من دائرة الكساد والركود

ماعية السائدة وما هو التوقيـت  هل يتفق هذا القانون مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجت -
 المناسب لتطبيقه؟

هل سيشكل كبر حجم القطاع الخاص غير المنظم واتساع نشاطاته الاقتصادية والتجاريـة   -
 وتعددها وتنوعها عبئاً على هذا القانون؟

ما مدى قدرة وكفاءة الإدارة الضريبية على تطبيق هذا القانون إداريا وتنظيميا وإجرائيا وما  -
 عها بالشفافية والوضوح؟مدى تمت

 
 

   2007أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام . 1-4



 

 -في قيام مؤسسة التمويل الدولية 2007تمثل التطوران البارزان خلال النصف الأول من عام 
وبالتعاون مع ) FIAS(عبر برنامجها للخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي  -التابعة للبنك الدولي

لتنمية الدولية البريطانية بإعداد دراسة حول أثار النظام الضريبي على النمو في اليمن، وكذا وزارة ا
توقيع محضر اتفاق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص على آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على 

    .المبيعات

  

  :إعداد دراسة حول أثار النظام الضريبي على النمو في اليمن. 1-4-1
ووزارة التنمية الدولية البريطانية ) FIAS(برنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي  نفذ

دراسة حول أثار النظام الضريبي على النمو في الجمهورية اليمنية، خلال النصف الأول من عام 
تحسين ، وذلك في  إطار برنامج أوسع نطاقاً للمساندة التي يتيحها البنك الدولي لليمن بغرض 2007

  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى. مناخ الاستثمار
على نمو ) الأدوات، والأسعار، والإدارة، والتغطية : من حيث( تقييم أثار النظام الضريبي  -

الزراعة، السياحة، التعدين، الخدمات المالية، ( الشركات في خمسة قطاعات أساسية 
  .ات الأعمال صغيرة الحجموالصناعات التحويلية، مع التركيز بشكل خاص على منش

توفير شواهد وأدلة تجريبية لتقييم التأثير الذي تحدثه الممارسات الإدارية لمصلحة الضرائب  -
 .حالياً على منشآت الأعمال

تقديم توصيات بشأن كيفية قيام مصلحة الضرائب اليمنية بتشجيع مناخ الاستثمار وأنشطة  -
للنمو وتقليص ) مال صغيرة الحجم وغير الرسميةولاسيما فيما يتعلق بمنشآت الأع( الأعمال 
 .تقويض الأهداف والغايات الخاصة بالإيرادات نالفقر دو

تحسين فهم الروابط القائمة بين سياسة الضرائب وإدارتها، والسياق الأوسع نطاقاً للاقتصاد  -
 .السياسي من اجل تنمية أنشطة الأعمال وتقليص الفقر

رائب وإدارتها بشأن تحليل سعر الضريبة الفعلي الحدي بناء القدرات داخل مصلحة الض -
)METR ( لحفز إجراء تغييرات في مجال السياسة، إلى جانب تقييم تأثير الرسوم والمكوس
  .ولاسيما على المستوى المحلي على مناخ الاستثمار" غير الضرائب "

  
ن الوضع الضريبي القائم، كما اعتمدت هذه الدراسة نهجاً كمياً ونوعياً بغرض رسم صورة كاملة ع

إلى جانب إجراء العديد من المقابلات مع الشركات ومجموعات أنشطة الأعمال والتجارة، بالإضافة 
كما تم إجراء الجانب الكمي لهذه الدراسة عن . إلى إجراء استعراض للدراسات والوثائق المنشورة



 

تحديد العبء الضريبي بغرض ) METR(طريق استخدام تحليل سعر الضريبة الفعلي الحدي 
  . النسبي بين القطاعات، والعبء الضريبي النسبي مقارنة مع بلدان مناظرة

  
  :آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات. 1-4-2

وفي مطلـع العـام    2006عقدت الحكومة مع القطاع الخاص العديد من الاجتماعات منذ نهاية عام 
ي بين الطرفين حول آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة علـى  بغرض التوصل إلى اتفاق مرض 2007

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور في  بداية شـهر أبريـل   . المبيعات
، تواصلت المشاورات بين الطرفين بحيث تم التوصل إلى محضر اتفاق وقعت عليه الحكومة 2007

وقد تضمن هذا المحضر الاتفاق بـين الطـرفين   . ية والصناعيةوممثلي الاتحاد العام للغرف التجار
 :على ما يلي

تقوم الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص بتطوير خطة شاملة لمكافحـة التهريـب وخـلال     .1
  .شهرين من تاريخه لتقديمها إلى الجهات المعنية لإقرارها

لقوانين ذات العلاقـة  الاستعانة بفريق دولي متخصص للقيام بمراجعة القوانين الضريبية وا .2
وبمشاركة القطاع الخاص والإدارة الضريبية، وكذلك قيام الحكومة بمراجعـة الإجـراءات   

 .المتبعة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق

قبول مصلحة الضرائب بالإقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من المكلفين وفقا  .3
م، وبحيـث يسـري هـذا علـى المكلفـين      2008، 2007لنظام الربط الذاتي خلال عامي 

 .والملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية طبقا للقانون ومحضر الاتفاق

تسدد ضريبة القيمة المضافة من كافة المستوردين بموجب اقرارت كل شهرين تقدم للإدارة  .4
احتساب الضريبة عن طريق التقـدير وفقـا    يوم من الشهر الثالث ويتم 21الضريبية خلال 

ومـن حـق   ، للآلية التي تم الاتفاق عليها في هذا المحضر او بموجب فواتير البيع الفعلية 
وفي حالة ، طالما كانت صحيحة وحقيقية ، المكلف التمسك بإقراراته المستندة إلى فواتير بيع

ق مصلحة الجمـارك إلـزام   كون هذه الفواتير غير صحيحة أو يشوبها الغموض فان من ح
المكلف بتسديد ضريبة القيمة المضافة وفقا لآلية المتفق عليهـا بـين الطـرفين فـي هـذا      

 .المحضر

تم الاتفاق على أن يتم العمل بآلية التقدير المتفق عليها في هذا المحضر خلال الفترة المتبقية  .5
م، 2007شـهر ديسـمبر   ، والتي تبدأ في الأول من شهر مايو وحتى نهاية 2007من العام 

الاستناد إلى فواتير البيع الفعلية عند احتسـاب   2008وبحيث يتم من الأول من شهر يناير 
 .ضريبة القيمة المضافة وبموجب هذه الفواتير سيتم تقديم الإقرارات الضريبية وفقا للقانون



 

قدير وفقا تحتسب ضريبة القيمة المضافة على المستوردين في القطاع التجاري عن طريق الت .6
 . للآلية المحددة والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين

من أجمالي مبلغ %  3يلتزم المستوردين بتسديد ضريبة القيمة المضافة على وارداتهم بواقع  .7
وبموجب إقرار واحد من كـل مسـتورد،   ، القيمة والرسوم والضرائب في البيان الجمركي 

 . 26) م30/4/2007م وحتى  15/12/2006من (ق وذلك خلال الفترة السابقة على الاتفا

على المنتجات المحلية من واقع فواتير البيع الفعلية لتاجر  ضريبة المبيعات العامةيتم تسديد  .8
  .يوم من الشهر التالي 21الجملة وتقدم بها إقرارات ضريبة شهريا وفي موعد أقصاه 

في البند السابق يتم الفحص طبقـا  في حالة الاحتياج للمراجعة والفحص بعد الفترة المحددة  .9
 .لنظام العينة العشوائية ووفقاً لأسس تحليل المخاطر

تلتزم مصلحة الضرائب بتعديل قانون ضريبة الدخل، وبحيث يتم محاسبة المكلفـين عـن   . 10
م وفقاً لقانون ضرائب الدخل الذي سيتم تعديله  2007ضريبة الإرباح التجارية والصناعية للعام 

 .2007ة العام قبل نهاي

إتباع أسلوب المرونة من قبل مصلحة الضرائب فيما يتعلق بعملية مسك السجلات والدفاتر . 11
المحاسبية وبما يتلاءم مع ظروف المكلفين ومساعدتهم في تطوير أنظمـتهم المحاسـبية وعقـد    

 .الدورات التدريبية لمحاسبيهم

هذا المحضر الإجراءات القانونية بما في يطبق في حق المكلفين غير الملتزمين بما ورد ي . 12
م بشان الضريبة العامـة  2001لسنة  19ذلك عقوبات التهرب الضريبي الواردة في القانون رقم 

وفي الوقت نفسه التزام جميع المكلفين بالإبلاغ عن أي موظف يسيء . على المبيعات وتعديلاته
  .ت القانونية ضده وبكل صرامةإلى الوظيفة العامة لتتمكن المصلحة من تنفيذ العقوبا

 .الاتفاق بين الطرفين بأن لا يتم الحجز التحفظي إلا بأمر قضائي. 13
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  اليمن في التقارير الدولية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2007وضع اليمن في مؤشر الحرية الاقتصادية . 1
  



 

مؤسسات حكومية أو غير حكومية نود الإشارة إلى أن عرض وضع اليمن في التقارير الدولية من 
لا يعني الاتفاق والإقرار الكامل بما جاء فيها من تقييم اقتصادي وإداري وغيره، فثمة تحفظات 
كثيرة على تلك التقارير سواء من المنهجية المستخدمة في التقييم أو في المصادر التي تستند بها 

عدم الاستفادة منها وعدم إجراء المعالجات وكذا في الاستنتاجات التي تتوصل إليها ولا يعني ذلك 
الملائمة، وإنما يتم التعامل معها وفق منهجية تقدم على أساس تقييم وتحليل ما ورد فيها، والاستفادة 
مما كان صحيحاً في إجراء التصورات والتعديلات في السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية وفي 

  . انب القصورتعزيز النقاط الايجابية وتصحيح جو
  
   

  خلفية تاريخية 
، ومنذ ذلك 1995في عام   Economic Freedom صدر أول تقرير لمؤشر الحرية الاقتصادية

تصدر تقارير سنوية تحت   Heritage Foundation) مؤسسة التراث(الوقت ومؤسسة هيرتيج 
 Wall Streetبالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال " مؤشر الحرية الاقتصادية" عنوان 

Journal   ذائعة الصيت، وذلك بغرض قياس مدى تدخل الدول في النشاط الاقتصادي، ومدى تأثير
  .ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع، وعلى الرفاهية الاقتصادية

  
ومنذ صدوره، أصبح مؤشر الحرية الاقتصادية أحد المؤشرات الدولية التي تحظى باهتمام متزايد 

ستوى العالمي منِ قبل الدول المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لأهمية الدور الذي على الم
يؤديه هذا المؤشر في رسم وتحديد الصورة التي يكونها ويرسمها رجال الأعمال عن بيئة أداء 
 الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول والبلدان المهتمة والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية

. ضيهااالموجودة فيها، أو تسعى إلى توسيع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية والخدمية على أر
لمؤشر الحرية الاقتصادية بصورة كبيرة  ةولذلك يتزايد اهتمام الدول المشمولة في التقارير السنوي
لعشرة المكونة تحسين وضعها في العوامل ا وبترتيبها في هذا المؤشر من خلال سعيها المستمر نح

ن ورجال يكما يتزايد اهتمام المستثمر.  أخرىإلى سنة  منللمؤشر، وبالتالي تحسين مستوى ترتيبها 
يتضمن معلومات وبيانات تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق  هالأعمال بهذا التقرير كون

  .بالاستثمار ومزاولة الأنشطة المختلفة في الدول المشمولة فيه
  



 

ة عوامل تقارير الحرية الاقتصادية في التقارير السابقة  مقارن) 21(جدول رقم 
               2007مع عوامل تقرير الحرية الاقتصادية 

  العوامل العشرة في التقارير السابقة
)10 Factors(  

  2007الحريات العشر في تقرير 
)10 Freedoms( 

  )Regulation(التشريعات والإجراءات 
  )Business Freedom(حرية الأعمال   

  )Trade Policy(السياسة التجارية 
  )Trade Freedom(حرية التجارة    

  ) Fiscal Burden(العبء المالي للحكومة 
  ) Fiscal Freedom(الحرية المالية   

 Freedom from)(الحرية من الحكومة   )Government Intervention(درجة تدخل الحكومة 
Government  

 Monetary Freedom)(الحرية النقدية   ) Monetary Policy(السياسة النقدية  
80%  

 
 Monetary Freedom)(الحرية النقدية  

20%  
   )Wages and Prices (  مستوى الأجور والأسعار

  
  

  ) Foreign Investment(الاستثمار الأجنبي 
  

 Investment)(حرية  الاستثمار 
Freedom 

 Banking and(القطاع المصرفي والتمويل 
Finance(  

 
  Financial Freedom)(حرية التمويل 

  )Property Rights(حقوق الملكية 
  ) Property Rights(حقوق الملكية   

  )Informal Market(الأنشطة غير الرسمية 
 

 Freedom from)(الحرية من الفساد 
Corruptions  

  جديدمؤشر 
  

  )Labor Freedom(حرية العمال 
  

   Heritage Organization: Economic Freedom Index 2007: المصدر

صبح هذا التقرير مرجعاً رئيسياً لمانحي المساعدات والقروض الميسرة في المؤسسات الدولية كما أ
والإقليمية، الحكومية منها 
وغير الحكومية، وفي 
مقدمتها هيئة تحدي 
الألفية، إضافة إلى أن 
مؤسسة هيرتيج تعتبر 
إحدى المؤسسات غير 
الحكومية الهامة في 
الولايات المتحدة الأمريكية 

لقربها من دوائر  نظراً
صنع القرارات في 

الحكومة 
الأمريكية،وبالذات وزارة 

  . الخارجية
  
ووفقاً لواضعي مؤشر  

الحرية الاقتصادية لعام 
، فإن الحرية 2007

الاقتصادية، بصورة عامة تعتبر جزء من حرية الإنسان، كونها تهتم بالاستقلال المادي للأفراد في 
يعتبرون أحراراً من الناحية ) ذكوراً و إناث(فالأفراد . لأخرىعلاقاتهم بالدولة والجماعات ا

الاقتصادية عندما يتمكنوا من التحكم والتصرف بعملهم وملكياتهم الخاصة، كما أن المكون 
بالحرية السياسية، ومع ذلك _ويمكن أن يكون شرطاً ضرورياً_ الاقتصادي لحرية الإنسان يرتبط 

  . حد ذاتها غاية يففإن الحرية الاقتصادية تعتبر 
  

تعني القدرة على إنشاء وتأسيس الأعمال وتشغيلها وإغلاقها  على سبيل المثالفحرية أداء الأعمال 
بصورة سريعة وميسرة، كما تحتوي حرية التجارة على مقياس يقيس مدى غياب الحواجز التعريفية 

بقية ..... وهكذا . والخدمات وغير التعريفية التي تؤثر على تدفق الواردات والصادرات من السلع
الحريات، كما تهتم الحرية الاقتصادية بحماية حقوق الملكية الخاصة للأصول وضمان حرية 
الاختيار الاقتصادي للإفراد، وكذا تعزيز روح المبادرة والإبداع مع غياب التدخل ألقسري 



 

  
  مع التقارير السابقة 2007مقارنة دليل مؤشر الحرية الاقتصادية في تقرير ) 22(جدول رقم 

  2007ليل د التقارير السابقة  دليل  المؤشر
  Free 1 -1.95 80 -100)(حرة  
  Mostly Free(  2 – 2.95  70  - 79.9 (في الغالب  حرة

  Moderately Free(  NEW 60 – 69.9(تصادية معتدلة حرية اق
  3 – 3.95  50 – 59.9  (Mostly UnFree)  حرةفي الغالب غير 

  4 -5  0 – 49.9  (Repressed)حرية اقتصادية معدومة
   .Heritage Organization:2007 Economic Freedom Index 2007: المصدر

إطار حماية المصلحة  للحكومات في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات في
  .العامة

  

ومنذ صدور أول تقرير لمؤشر الحرية الاقتصادية، يهتم معدي هذا التقرير باستمرار على تطويره 
بين سنة وأخرى، حيث قامت مؤسسة هيرتيج بتطوير  وأحياناًوتحسين منهجيته بين فترة وأخرى، 

، 2006وليس آخراً، في عام  وأخيراً ،2004و 2002و 2000منهجية هذا التقرير في الأعوام 
، وهو التقرير الثالث عشر، بتطويرات جوهرية وشكلية سواء من حيث 2007بحيث خرج تقرير

أومن حيث ) الدرجات(مؤشر الحرية الاقتصادية أو من حيث دليل العوامل ) عوامل(مكونات 
فعلى ). 22(و ) 21(م المصادر التي يستند عليها التقرير في التحليل وذلك كما يوضحه الجدولين رق

سبيل المثال، تم 
إعادة تسمية 
العوامل العشرة 
المكونة لمؤشر 

الحرية 
الاقتصادية، كما 

مصدراً هاماً    Doing Business 2007تقارير البنك الدولي عن بيئة أداء الأعمال  تأصبح
مال لأول مرة ، كذلك تم إدخال عامل حرية الع2007ورئيسياً في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 

في هذا التقرير، إلى جانب إعادة تصميم صفحة الدول المشمولة فيه، وكذلك تحديد ترتيب الدول 
على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تغيير دليل العوامل والذي على أساسة يتم تصنيف 

  . لتقارير السابقةنقطة مئوية، بعد أن كان مكوناً من خمس درجات عادية في ا 100الدول ليصبح 
  
  
  .الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي والعربي. 2

تليها % 82.8أوضح التقرير بأن الحرية المالية كانت الأفضل بين العوامل العشرة بدرجة حرية 
، وحرية %64، وحرية التجارة%70.2، ومن ثم التحرر من الحكومة %75.1الحرية النقدية بـ 

، حرية %49.6،حرية الاستثمار%52 ة،والحرية التمويلي%62.3ةالعمال، حرية %62.8لالأعما
  %.41.2، وأخيرا الحرية من الفساد %45.6حقوق الملكية 



 

كد التقرير استمرار سيطرة الدول الواقعة في منطقة جنوب شرق آسيا على مؤشر الحرية كما يؤ
مليون  6.8تي يبلغ عدد سكانها الاقتصادية، بحيث اعتبرت هونج كونج التابعة سياسياً للصين وال

لتحتل بذلك المركز الأول عالمياً % 89.3العالم من حيث  الحرية الاقتصادية  تنسمة أكثر اقتصاديا
، وجاءت استراليا في الترتيب الثالث، %85.7وللعام الثالث عشر على التوالي، تليها سنغافورة 

، )المركز الرابع( من الولايات المتحدة إضافة إلى ذلك تضم قائمة أفضل عشر دول في العالم كلاً
وذلك كما يوضحها الجدول رقم . تليها نيوزيلندا، ثم بريطانيا، ايرلندا، لوكسمبورغ، سويسرا، كندا

ويتمثل الرابط المشترك بين هذه الدول في الرغبة في تنشيط الدورة الاقتصادية بواسطة تبني ). 23(
 .نظام السوق مما يعني تشجيع المنافسة

 20دولة تعتبر من بين الـ  12وأشار التقرير إلى أن 
اقتصاداً الأكثر انفتاحاً في العالم تنتمي لأوروبا، في 
المقابل جاءت في المراتب الثلاث الأخيرة في القائمة 
وعلى التوالي ليبيا، وكوبا، وكوريا الشمالية، إذ تعتبر 
كوريا الشمالية من أسوأ الدول في العالم في مجال 

حرية الاقتصادية، كما يلاحظ أن بعض دول من ال
الاتحاد الأوروبي نالت مراتب متأخرة نسيباً، فعلى 

عالمياً  45سبيل المثل جاءت فرنسا في المرتبة رقم 
نتيجة سيطرة المذهب الاشتراكي على الاقتصاد 
الفرنسي، فضلاً عن وجود دعم من الحكومة لبعض 

  .القطاعات الحيوية مثل الطيران

في مؤخرة الاقتصاديات الحرة، حيث اتسم  ل، فإنها لا تزا)دولة عربية 17(نسبة للدول العربية وبال
، مقارنة %57.2متوسط الحرية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالثبات عند 

ر لكن وبالرغم من ذلك فإنها كانت من أكث%. 60.6بالمتوسط العالمي للحرية الاقتصادية البالغ 
وعلى . التي حققت تقدماً في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ةالمناطق الإقليمي

، وبمعدل 2007المستوى القطري تعتبر اليمن والمغرب أكثر الدول التي حققت تقدماً في تقرير 
بيا، على التوالي، إضافة إلى تقدم كلٍ من دولة الأمارات، تونس، قطر،الأردن، لي% 4.4و% 3.0

% 1.8لكل من الأردن وليبيا و% 0.2الكويت، لبنان، ومصر، وتتراوح درجة التغيير المئوية بين 
  . لكل من تونس وليبيا

  

قائمة أعلى دول ) 23(جدول رقم 
  الحرية الاقتصادية في العالم
درجة الحرية   الدولة

  الاقتصادية
الترتيب 
  العالمي

  1  89.3  هونج آونج
  2  85.7  سنغافورة
  3  82.7  استراليا

الولايات 
  4  82  المتحدة

  5  81.6  نيوزلندا
المملكة 
  6  81.6  المتحدة

  7  81.3  ايرلندا
  8  79.3  لوآسمبورغ
  9  79.1  سويسرا
  10  78.7  آندا
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وعلى مستوى الدول العربية جاءت البحرين في المرتبة 
 39نقطة، حيث احتلت المرتبة  68.40الأولى بمعدل 

أن  موقعاً بعد 14على المستوى العالمي، متراجعة بذلك 
الماضي  معالمياً في تقرير العا 25كانت في المركز 

ويرجع سبب هذا التراجع إلى إلزام حكومة . 2006
البحرين الشركات الخاصة والقطاع الخاص بتوظيف 
المواطنين، فضلاً عن ارتفاع حجم القطاع العام في 

% 29. الاقتصاد البحريني، حيث تبلغ نسبة الإنفاق العام
من الإيرادات % 72الإجمالي، كما أن من الناتج المحلي 

العامة تأتي من القطاع النفطي والمؤسسات التابعة 
تليها الأردن في المرتبة الثانية عربياً  .  للدولة

عالمياً، وبعدها سلطنة عمان  والـتي  53والـمرتبة 
عالمياً، ومن ثم الكويت، تونس،  54جاءت في المرتبة  

ية، المغرب، اليمن، قطر، الإمارات، لبنان، السعود
  . ليبيا وأخيراًمصر، الجزائر، سوريا 

ووضع التقرير كل من السودان والعراق من دون أي 
ويشير التقرير بأنه لم يجد في منطقة الشرق الأوسط . نتائج نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عنها

، مشيرا إلى أن افتقار دول ملةقتصادية الكاملة أو شبة الكاوشمال أفريقيا دولة تتمتع بالحرية الا
كما جاءت هذه المنطقة كثاني أسوأ . للنظم الاقتصادية الحرة سبب لها العديد من المشاكل ةالمنطق

بليون دولار على  21بليون دولار،  24البالغة ( المناطق في العالم من حيث الصادرات والواردات 
، معتبراً وجود الثروة النفطية السبب الرئيسي في وذلك بسبب انعدام الديناميكية الاقتصادية) التوالي

) 24(ويوضح الجدول رقم . ما تعاني منه شعوب المنطقة من تركز للثروة واتساع نطاق الفقر
  .2007ترتيب الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية 

  

نفت كل من الجزائر من ليبيا وسوريا بأنها مقيدة للحرية الاقتصادية، فيما ص وقد صنف التقرير كلاً
دولة في المنطقة  12ومصر واليمن والمغرب والسعودية بأنها غير حرة في الأغلب، مشيراً إلى أن 

شهدت تقدماً في درجة الحرية الاقتصادية، فيما تراجعت خمس دول أخرى، كما تراجعت كل من 
تصاد حر في الأغلب البحرين والسعودية وسوريا تصنيفاً واحداً، فالبحرين تراجعت من تصنيف اق

ترتيب الدول العربية في  )  24(جدول رقم 
  2007مؤشر الحرية الاقتصادية 

  *الدولة
درجة 
الحرية 
  الاقتصادية

الترتيب 
  العالمي

درجة 
التغير 
عن 

تقرير 
عام 
2006  

  2.6-   39  68.4  البحرين
  0.2  53  64.0  الأردن
  1.6  54  63.9  عمان
  1.1  57  63.7  الكويت
  1.8  69  61.0  تونس
  0.3  72  60.7  قطر

  0.7  74  60.4  الإمارات
  1.8  77  60.3  لبنان

  2.3-   85  59.1 السعودية
  4.4  96  57.4  المغرب
  3.0  122  53.8  اليمن
  1.0  127  53.2  مصر
  1.1-   134  52.2  الجزائر
  2.3-   142  48.2  سوريا

  0.2  155  34.5  ليبيا
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على الرغم من أن التقرير قد أدرج آل من * 

السودان والعراق إلا انه لم تتوفر عنهما البيانات 
  .الكافية



 

إلى حر تقريباً، السعودية من حر تقريباً إلى غير حر تقريباً، وسوريا تراجع تصنيف اقتصادها من 
العربية  تغير حر إلى مقيد، وشهدت ثلاث دول قفزة إلى تصنيف أعلى هي تونس، والإمارا

  .المتحدة ولبنان، وجميعها انتقل من تصنيف غير حر في الأغلب إلى حر تقريباً

  

  :2007وضع اليمن في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية . 3 
عالمياً،   122، محتلاً بذلك المرتبة 2007درجة حرية وفقاً لتقرير % 53.8سجل اقتصاد اليمن  

، الأمر الذي ساهم في تقدم اليمن 2006وفي الوقت نفسه متقدماً بثلاث نقاط مئوية عن العام السابق
عام  139لترتيب من المرتبة مرتبة ايجابية في ا 17

ويرجع هذا . 2007عام  122إلى المرتبة  2006
التحسن في ترتيب اليمن إلى المنهجية الجديدة المتبعة 

من ناحية، وحصول اليمن على درجة  2007في تقرير
، ونوعاً Fiscal Freedom)(جيدة في الحرية المالية 

بي ما في حرية العمال من ناحية أخرى، فالنظام الضري
كما . في اليمن يتسم بانخفاض معدل ضريبة الدخل

يتسم نظام سوق العمل في اليمن بمرونة أنظمة العمل 
  .فيه
  

  

  

ومع ذلك فقد نوه التقرير إلى أن اليمن لا يزال يواجه تحديات رئيسية في عدد من الحريات  
ومية وحقوق الملكية الاقتصادية، منها الحريات التمويلية والنقدية والتحرر من الإجراءات الحك

والتحرر من الفساد، وبأن تأثير الحكومة في تنفيذ الإجراءات والتشريعات لازلت تتسم بالغموض 
فضلاً عن تأثير الحكومة في عملية تطبيق الأنظمة والقوانين وتنظيمات المحاكم . الشفافية نوالبعد ع

الدولة على هذا السوق وبالتالي وكذا التدخل غير الموضوعي في السوق المالية يشير إلى سيطرة 
  .عدم خضوع هذه السوق لمعايير قياسية وأنظمة دولية

  
وأشار التقرير كذلك، بأنه بالإضافة إلى كون اليمن دولة فقيرة ذات موارد طبيعية شحيحة، فإنه 

ثير من عدم الاستقرار السياسي، منوهاً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيره لمواجهة الك أيضاًيعاني 
من التحديات ، المعيقة لبرامج الإصلاح الاقتصادي ومنها انخفاض إنتاج اليمن من النفط في 

الدرجات التي حصلت عليها اليمن في ) 25(جدول 
  م2007عوامل مؤشر الحرية الاقتصادية 

  الدرجة   العامل  م

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  
10-  

  حرية أداء الأعمال
  حرية التجارة
  الحرية المالية

  الحرية من الحكومة
  الحرية النقدية

  حرية الاستثمار
  حرية التمويل
  حقوق الملكية

  الحرية من الفساد
  حرية العمال

52.7%  
56.4%  
88.8%  
65.1%  
68.2%  
50.0%  
30.0%  
30.0%  
27.0%  
69.7%  
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السنوات الأخيرة، والهجمات الإرهابية، وعمليات الاختطاف قد أثرت سلباً على الاقتصاد اليمني، 
ومة قد وانه على الرغم من أن الحك. وبصورة خاصة على القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية

اتخذت بعض الخطوات لمكافحة الفساد، إلا أنها مع ذلك بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في 
  .هذا المجال

  
ويمكن تفصيل مكونات عوامل مؤشر الحرية الاقتصادية ووضع اليمن في هذه العوامـل بصـورة   

  :موجزة ومركزة كما يلي
  

  :حرية أداء الأعمال 
صورة كمية مدى سهولة إجراءات وتكاليف بدء الأعمال وتسييرها يقيس هذا العامل الحرية ب

وإغلاقها وذلك باعتبارها تمثل العبء الكلي، وفي الوقت نفسه تعبر عن مدى كفاءة التنظيمات 
الحكومية، كون هذه التنظيمات تعد شكلاً من أشكال الضرائب التي تعيق أصحاب الأعمال عن أداء 

  .الأنشطة الاقتصادية المختلفة
وتعتمد منهجية هذا العامل على عشرة مكونات فرعية تعطى درجاتها بصورة متساوية لكل مكون  

وتتمثل هذه ).  Doing Business(وذلك استنادا لبيانات ومعلومات أداء بيئة الأعمال للبنك الدولي 
  :المكونات في الأتي

 .عدد الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال .1

 . الأعمالعدد الأيام اللازمة لبدء  .2

 .)من نصيب الفرد من الدخل القومي(% تكلفة بدء الأعمال  .3

 )من نصيب الفرد من الدخل القومي (%لحد الأدنى لرأس المال ا .4

 .والأعمال  البناء للاستثمارعدد إجراءات الحصول على تراخيص  .5

 .والأعمال  البناء للاستثمارللحصول على تراخيص  ةعدد الأيام اللازم .6

 .والأعمال  البناء للاستثمارعلى تراخيص تكلفة الحصول  .7

 .الأعمال) غلق(عدد السنوات اللازمة لتصفية  .8

  .)نسبة مئوية من الأموال بعد الإفلاس(تكلفة تصفية الأعمال  .9

 .) سنت عن كل دولار(معدل الاستفادة لإغلاق الأعمال .10

  

، وانخفضـت  اقصـر  الزمنية المدة وكانتووفقا لمنهجية التقرير فإنه كلما انخفض عدد الإجراءات 
 لمشاريع والأنشطة الاستثمارية، وانخفض كذلك حجم رأس المال المطلوببدء ممارسة اكلفة تأسيس 



 

وتقيس المكونـات   .والعكس صحيح )4-1المكونات ( كلما كان وضع بيئة الأعمال أفضل لمزاولتها
مستودع والحصول على تـراخيص  بمتطلبات بناء  دالتقييخطوات ومدة وتكلفة ) 7-5(الثلاثة التالية 

وفيمـا يتعلـق بمؤشـرات    . أعمال من الجهات المختصة و تراخيص متعلقة بمشروع يجرى تنفيذه
الوقـت والتكلفـة   تهتم  بتحليـل  ) 10-8(المكونات الأخيرة تصفية الأعمال والأنشطة فإن الثلاثة 
الدين من خـلال تقيـيم كفـاءة    استرداد ومعدل الدولة المعنية، اللازمين لتسوية حالات الإفلاس في 

دائنون ( المطالبون من الشركة المفلسةإجراءات  إشهار الإفلاس والمبالغ التي يستردها المودعون و
  . دولارن كل سنتات ع، مقاسه بعدد ال)وجهات أخرى

  :ويتم احتساب درجة كل مكون من المكونات السابقة من خلال استخدام المعادلة التالية
 . المتوسط العالمي للمكون المقاس*  50 =  درجة المكون

  مكون الدولة المعنية                                 
الصادر عن البنك الدولي،  2007ويعتمد هذا العامل بصورة أساسية على تقرير بيئة أداء الأعمال 

  .وعلى وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية
   

عامل، حيث يشير التقرير إلى أن بدء أنشطة القطاع الخاص في هذا ال% 52.7وحصل اليمن على 
يوماً، وأن ترخيص إقامة الشركات  48يوماً مقارنة بمتوسط المعدل العالمي  63في اليمن يتطلب 

والأعمال وإغلاقها تعتبر بسيطة إلى حد ما، إلا أن تطبيق وتنفيذ الاستثمار ليست دائماً شفافة، 
  .سيس الأعمال وإغلاقها تعتبر مقيدة بالبيئة التنظيمية العامةوبصورة إجمالية فإن حرية تأ

  
  :حريـة التجارة

يقيس هذا العامل مدى وجود الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتأثيرها على الصادرات 
والواردات من السلع والخدمات، إذ يوضح هذا العامل الإجراءات التجارية التي من شأنها تقييد 

المفروضة على الصادرات ) الضرائب ( اط التجاري والمتمثلة في الرسوم حرية ممارسة النش
. والواردات، والحصص الكمية المحظورة على التجارة، إضافة إلى الحواجز والتشريعات التنظيمية

ويرى التقرير أن تدخل الدولة في النشاط التجاري يعتبر عاملاً أساسياً يؤثر على درجة حرية تدفق 
يمكن الأفراد داخل مجتمع الأعمال في  يجية، باعتبارها المدخل الأساسي والمباشر الذالتجارة الخار

  .الدولة المعنية من ممارسة النشاط التجاري وبلوغ الأهداف الاقتصادية
  :وبناء على ذلك يتم قياس هذا العامل بالاستناد إلى ما يلي

  .متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجح    - 
 ). NTBs (الجمركية  الحواجز غير  -



 

  
نقطة  20ويؤثر وجود الحواجز غير الجمركية على درجة الدولة في هذا العامل بانخفاض مقداره 

ويتم احتساب متوسط معدل . أعلى درجة محققة في هذا العامل) 1/5(خُمس  لمئوية أو ما يعاد
  :التعريفة الجمركية المرجح وذلك كما يلي

الترجيحي البسيط من خلال قسمة إجمالي إيرادات الرسوم  يتم احتساب معدل التعريفة - 1
  .الجمركية على القيمة الإجمالية للسلع المستوردة

وعادةً ما يساوي اقل ) أقل معدل للتعريفة  –أعلى تعريفة جمركية ( يتم احتساب ناتج   - 2
  .معدل للتعريفة الصفر

  ).1(على ناتج ) 2(يتم قسمة ناتج رقم  - 3
من الحواجز غير الجمركية للحصول على  متوسط معدل ) 4(ج رقم يتم طرح نات - 4

   .التعريفة الترجيحي
 

، حيث أشار التقرير بأن معدل التعريفة %56.4وقد بلغت نسبة حرية التجارة في اليمن  
، مشيراً  إلى انه يتم إضافة كل من الأعباء ونفقات 2000عام % 11.8الجمركية المرجح كان 

ردات، ومتطلبات تراخيص الواردات، إلى تكاليف سلع التجارة وقيود وحظر الضرائب على الوا
الواردات، وضعف درجة تنفيذ حقوق الملكية، والفساد الجمركي كل ذلك يشكل بدرجة أساسية 
إضافة إلى كلف التجارة، وذكر التقرير بوجود بعض التقدم في إجراءات التخليص الجمركي 

من درجة اليمن % 20تم اقتطاع  قتعد غير كافية ونتيجة لكل ما سب التي تتميز بالشفافية إلا أنها
  .في عامل حرية التجارة لحساب هذه الحواجز غير التعريفية في اليمن

الجدير بالذكر أن ذلك يشير بجلاء إلى ما يعانيه معدو هذا التقرير من نقص في البيانات  
التي شهدها قطاع التجارة الدولية في  والمعلومات، بحيث لم يتم الأخذ بالعديد من التطورات

  .وبصورة كبيرة 2005اليمن بما في ذلك انخفاض معدل التعريفة الجمركية منذ يوليو 
  

  :الحرية المالية
يقيس هذا العامل حجم العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قيام الحكومة بتحصيل عائدات 

على ذلك العبء الناتج عن الضرائب والديون التي يتم  للموازنة العامة، مع التركيز بصورة خاصة
ويتم قياس هذا العبء بصورة كمية وبطريقة تجعل من الضرائب . تسديدها من خلال الضرائب

ويتم قياس هذا العامل من خلال ثلاثة مكونات . المنخفضة وكأنها مستوى عالي من الحرية المالية
  :كمية تتمثل في

  .على دخل الأفرادمعدل ضريبي  ىمقدار أعل  - 1



 

 .معدل ضريبي على دخل الشركات والمؤسسات ىمقدار أعل  - 2

 .إجمالي العائدات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي - 3

  
، مشيراً بأن اليمن يتمتع %88.8وقد حصل اليمن على أعلى درجة في هذا العامل، والتي بلغت 

نسبياً في معدل الضريبة على أرباح بمعدل منخفض في ضريبة الدخل، مع وجود عبء ضريبي 
%. 35، والضريبة على أرباح الشركات تبلغ %20الشركات، فأعلى معدل لضريبة الدخل تبلغ 

وتتمثل الضرائب الأخرى من الضرائب على انتقال الملكية وضرائب الوقود، حيث يشير التقرير 
من إجمالي الناتج المحلي % 7.1 خلال السنوات الأخيرة شكلت. إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية

  .الإجمالي
 

 :الحرية من الحكومة
يعتبر عبء التدخل الحكومي المفرط من الموضوعات الأساسية في مؤشر الحرية الاقتصادية، 
ولذلك يتم قياس هذا العبء من خلال قياس جميع النفقات الحكومية بما فيها النفقات الاستهلاكية 

ج المحلي، إضافة إلى إجمالي الإيرادات العامة من المؤسسات والهيئات والتحويلية كنسبة إلى النات
ويساهم قياس النفقات . والمشاريع العامة المملوكة للدولة كنسبة إلى إجمالي إيرادات الموازنة العامة

 .العامة في تحديد كل من عاملي عبء الضريبة الحكومي، والتدخل والسيطرة الحكومية

  :هما نذا العامل على مكونين أساسييوتستند منهجية قياس ه
  ).ويشكل ثلثي درجة هذا العامل(الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  - 1
الناتجة من  تالإيرادات المولدة من الشركات والهيئات العامة المملوكة للدولة، وكذا الإيرادا - 2

دات إلى إجمالي الإيرادات العامة ملكية الدولة للثروات الطبيعية، وبحيث يتم نسبة هذه الإيرا
 ).ويشكل ثلث درجة هذا العامل( للموازنة العامة 

  
، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي %65.1وكانت درجة اليمن مرتفعة نسبياُ في هذا العامل، إذ بلغت 

 عة، ففيالنفقات الحكومية في اليمن والمتضمنة الإنفاق الاستهلاكي، والمدفوعات التحويلية تعد مرتف

من الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت % 38.2السنوات الأخيرة شكل الإنفاق الحكومي ما نسبته 
من إجمالي الإيرادات العامة من المؤسسات المملوكة للدولة وعلى خلاف بقية % 2.5الحكومة على 

في اليمن وفقاً الدول الأخرى في المنطقة فإن اليمن تعتمد على شركات النفط الأجنبية، والتي تعمل 
  .لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج

 

 :الحرية النقدية



 

فكلاً من التضخم . يقيس هذا العامل درجة استقرار الأسعار مع تقييم درجة التحكم في الأسعار 
ودرجة التحكم في الأسعار تؤثر سلبا على نشاط السوق، لذا فإن استقرار الأسعار يعتبر هدفاً تسعى 

ووفقاُ لهذا التقرير فإن هذا العامل يؤكد على أن . تحقيقه لترسيخ قواعد السوق الحرالدولة الحرة  ل
. حرية الشعوب تحتاج إلى عملة مستقرة وموثوق بها كوسيلة للتبادل وفي الوقت نفسه كمخزن للقيمة

ة، لذلك والسياسة النقدية تعتبر هي الأداة الأهم التي تستخدمها الدولة للتحكم في قيمة العملة الوطني
فإنه كلما سعت السياسة النقدية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي فإنها بذلك تمنح الأفراد الثقة 
الكاملة في الاعتماد على أسعار السوق في تخطيط وحساب التوقعات المستقبلية، بما في ذلك 

. بلية طويلة المدىتشجيعهم على الادخار واستثمار مواردهم المالية، وتمكينهم من بناء خطط مستق
على عكس ذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبياً على تكوين الثروات بحيث يعتبر هذا 
الارتفاع وكأنه ضريبة غير مرئية أو مخفية، كما يؤدي هذا الارتفاع إلى تشويه الأسعار وإلى سوء 

نفسه يقلل من قيمة حرية تخصيص الموارد، وكذا إلى ارتفاع تكلفة بيئة أداء الأعمال، وفي الوقت 
  .المجتمع

  :ويعتمد عامل الحرية النقدية على متغيرين أساسيين هما 
توفر  بأو حس 2004,2005,2006متوسط معدل التضخم المرجح لأحدث ثلاث سنوات  - 1

  .البيانات
درجة التحكم في الأسعار من خلال قائمة السلع الخاضعة للتسعير الحكومي، بما في ذلك  - 2

 .جات الاستهلاكية الأولية، والمنتجات الزراعية، وغيرهاالسلع، والمنت

  
خلال % 11.9حيث بلغ معدل التضخم في اليمن %. 68.2وقد حصل اليمن في هذا العامل على 

، ولذلك فإن الارتفاع النسبي في التضخم وعدم استقرار الأسعار يفسر )2005 - 2003(الفترة 
مل الحرية النقدية، منوهاً تحكم الحكومة في معظم  الدرجة التي حصلت عليها اليمن في عا

أسعار الأدوية والمنتجات البترولية ووجود دعم لبعض السلع، إضافة إلى الدعم المقدم للشركات 
من درجة اليمن في % 10والهيئات والخدمات العامة المملوكة للدولة، ولذلك فقد تم خصم 

  .الحرية النقدية
  

 :حرية الاستثمار
،  مشيراً في ذلك لجهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات %50هذا العامل على حصلت اليمن في 

الأجنبية في معظم القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى معاملة كل من المستثمرين المحليين والأجانب 
معاملة متساوية، إلى جانب عدم وجود أية قيود على المدفوعات والتحويلات الخارجية، وخضوع 



 

ويشير التقرير إلى تركز الاستثمارات . الية المحلية لعدد قليل من الإجراءاتالصفقات الرأسم
الأجنبية في الاستكشافات النفطية والإنتاج النفطي والغاز، والمعادن وفقاً لاتفاقيات المشاركة في 
الإنتاج، ويقيم هذا العامل وخاصة حرية تدفق رأس المال الأجنبي، من خلال دراسة الإجراءات 

يعات التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي في أي دولة، والذي يؤدي بدورة إلى الحد من والتشر
كما يأخذ التقرير في الاعتبار تبني حكومات الدول وتوجهها نحو الأخذ . تدفقات رأس المال إليها

ت بالسياسات والإجراءات الهادفة إلى تخفيض أو إلغاء القيود التي تعيق إنشاء مشاريع الاستثمارا
الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال، كون هذه السياسات تعزز من الحرية الاقتصادية، الأمر الذي يسهم 

  . في تحريك عجلة النمو الاقتصادي

  
 :حرية التمويل

، وذلك نظراً لصغر حجم النظام المالي في اليمن %30كانت درجة اليمن في هذا العامل متدنية، إذ بلغت 
لدولة عليه، وأنه رغم الجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع إلا أن الرقابة وتخلفه، إلى جانب سيطرة ا

والأنظمة المالية مازالت غير كفؤه، إلى جانب الضعف الشديد في إلزام المؤسسات المالية بمعايير الحيطة 
في ) إسلاميةبنوك  4منها (بنكاً تجارياً  15وذكر التقرير بأن الجهاز المصرفي في اليمن يتكون من . المالية

بنوك أجنبية،  4بنوك وطنية مملوكة للقطاع الخاص، و  9، كما تتوزع هذه البنوك بين 2005أكتوبر 
إلى جانب ) البنك الأهلي(في اليمن  كوبنكين مملوكة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تهيمن على اكبر بن

بنك (ى كبر حصتها في البنكين المتخصصين امتلاكها أغلبية أسهم البنك اليمني للإنشاء والتعمير، إضافة إل
، وكذلك مساهمتها الصغيرة في ملكية ثلاثة بنوك خاصة أخرى، )التسليف الزراعي وبنك التسليف  للإسكان

، منوهاً إلى أن سوق رأس 2004شركات تأمين وإعادة تأمين في عام  10كما يتكون سوق التأمين من 
  .للأوراق المالية في اليمن قالمال ضعيف جداً إلى جانب عدم وجود سو

أو /ويقيس هذا العامل مدى استقلالية الجهاز المصرفي عن سيطرة الحكومة، حيث يؤدي امتلاك الدولة و
سيطرتها على المصارف والمؤسسات المالية إلى عدم الكفاءة، ويشكل تهديدا على سهولة ويسر الخدمات 

ومن ثم فإن التنظيمات أو التشريعات . تفشي الفساد إلى جانب ارتفاع فرص. التي تقدمها هذه المؤسسات
  .المصرفية المعقدة من شأنها خفض الفرص الاقتصادية المتاحة، وإعاقة الحرية الاقتصادية



 

الانفتاح النسبي لجميع الأنظمة المالية والمصرفية، من خلال  سوتعتمد منهجية هذا العامل على قيا
تشريعات والإجراءات المفروضة على الخدمات المصرفية، قياس مدى التدخل الحكومي في إطار ال

حيث يرى التقرير بأن التدخل الحكومي الموسع في العمليات المصرفية والخدمات المالية يعيق 
حرية المؤسسات والشركات المالية المحلية والأجنبية، إضافة إلى تأثيرها على كيفية توزيع الموارد 

،  وفقا لحجم % )100 – 0(وتتراوح درجة هذا العامل بين .ختلفةالمالية على كافة المجالات الم
التدخل الحكومي في الخدمات المالية والمصرفية، بحيث تحصل الدولة التي ينعدم فيها التدخل 

، لتنخفض هذه النسبة تدريجيا وفقا لمستويات التدخل حتى %100الحكومي بصورة كاملة على 

  .ة شاملاعندما يكون تدخل الدول% 0تصل إلى 
  
   
  
 

 منهجية عامل حرية الاستثمار) 1(إطار رقم 
  

تعتمد منهجية عامل حرية الاستثمار على طبيعة القيود والتنظيمات المفروضة على الاستثمارات الأجنبية بحيث  تعطى لكل دولة درجة حرية 

  : وفقاً للبيانات التالية%  100 -% 0استثمارية تتراوح مابين 

تعطى هذه الدرجة في حالة معاملة الاستثمار الأجنبي بنفس معاملة الاستثمارات المحلية، وبحيث تنعدم القيود على القطاعات % 100 -1

  ).لا توجد قيود تواجه الصفقات الرأسمالية والتحويلية( الاستثمارية المتعلقة بالأمن القومي

وجود ( جنبي ومعاملته نفس معاملة الاستثمارات المحلية مع بعض الاستثناءات تعطى هذه الدرجة إذا تم تنفيذ الاستثمار الأ%  90 -2

 ).القليل من القيود على قطاعات الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بالأمن القومي
ضع تعطى هذه الدرجة إذا نفذ الاستثمار الأجنبي وعومل بنفس معاملة الاستثمارات المحلية مع بعض الاستثناءات بحيث تخ%  80 -3

قيود مفروضة على تداول النقد الأجنبي (مجموعة قوانين الاستثمار الأجنبي خاضعة لقليل من البيروقراطية أو العوائق الغير رسمية

 ) بنسب قليل جداً، إضافة إلى الصفقات الرأسمالية والتحويلية
نفس معاملة الاستثمارات المحلية لكن مع تواجد تعطى درجة الحرية الاستثمارية هذه إذا كان الاستثمار الأجنبي ينفذ ويعامل %  70 -4

 .بعض الاستثناءات المتمثلة في وجود نسب قيود قليلة على تداول النقد الأجنبي أو على إدارة المدفوعات الدولية
مثلة في أن تعطى هذه الدرجة إذا نفذ الاستثمار الأجنبي وعومل بنفس معاملة الاستثمارات المحلية مع بعض الاستثناءات والمت% 60 -5

الاستثمارات الأجنبية بشكل عام يتم تنفيذها ولكنها لا تتساوى في المعاملة في بعض القطاعات، فالاستثمارات الأجنبية تواجه عوائق 

 ).خضوع الصفقات الرأسمالية والتحويلية لبعض القيود المؤثرة عليها( بيروقراطية
فجميع المستثمرين ، الأجنبي قيود تؤثر على قدرتهم في رفع الأصول تعطى هذه النسبة في حال إذا ما واجه المستثمر% 50  -6

 ).الصفقات الرأسمالية والتحويلية خاضعة لقيود واضحة. ( يواجهون قيود بيروقراطية وفساد
مالية خضوع الصفقات الرأس(تواجه الاستثمارات الأجنبية قيود في بعض القطاعات، إلا أن ظاهرة نزع الملكية الخاصة نادرة %  40 -7

 ).  والتحويلية لقيود معنوية
ولكن مع بعض الاستثمارات مثل أن يكون الاستثمار الأجنبي مقيد بصورة جلية، ولا يمكن % 40نفس الوضع السابق لـ%   30 -8

 .للمستثمر شراء الأصول العقارية إلا في ظل ظروف محددة، ويواجه المستثمرون بيروقراطية وفساد معيقة بصورة واضحة
افة إلى الوضع السابق تفرض الحكومة بشكل أوسع قيود على الاستثمار في العديد من القطاعات بحيث لا توجد سوى إض%  20 -9

 .قطاعات قليلة جداً أمام الاستثمار الأجنبي خطوط مراقبة على المدفوعات الدولية، والصفقات الرأسمالية والتحويلية
  .فقات الرأسمالية والتحويليةتتحكم الحكومة بأغلب المدفوعات الدولية والص% 10 -10

 .تضع الحكومة موانع على المدفوعات الدولية والتحويلية والصفقات الرأسمالية%  0 -11



 

 :حرية حقوق الملكية   
في هذا العامل، وهي درجة متدنية، وبحسب التقرير فإن السلطة القضائية % 30بلغت درجة اليمن 

 .في اليمن تخضع لضغوط الحكومة إلى جانب الفساد وضعف تنفيذ العقود

اس درجة مدى وتعتمد منهجية هذا العامل على إعطاء كل دولة نسبة مئوية محددة على أساس قي
إضافة إلى تقييم . ضمان حماية حقوق الملكية في القوانين الحكومية، ودرجة تنفيذها لهذه القوانين

توقعات نزع الملكية الخاصة، وتحليل استقلالية السلطة القضائية، واتساع فجوة الفساد في السلطة 
ويعتمد تصنيف الدول في هذا  القضائية، وكذا تقييم المقدرة الشخصية والعمالية على تنفيذ العقود

العامل وفقاً لعدد من المعايير التي تقيس درجة مدى استطاعة الحكومة على ضمان حماية حقوق 
الملكية الفردية من خلال كفاءة وسرعة النظام القضائي في تنفيذ العقود إضافة إلى قياس درجة مدى 

للأفراد التي من شأنها تؤدي إلى تقليص  تطبيق العقوبات القانونية الخاصة بالتصرفات غير الشرعية
في حالة ضمان الحكومة وحمايتها % 100الفساد أو حالات نزع الملكية بحيث تتراوح الدرجة بين 

بصورة كاملة لحقوق الملكية، بحيث يتم تنفذ العقود بكفاءة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ العقوبات 
وبعد ذلك تنخفض هذه النسبة تدريجياً . صة بنزع الملكيةالخا ةالقانونية على التصرفات غير الشرعي

عندما تنعدم الضمانات القانونية لحقوق الملكية، كون جميع الموارد الاقتصادية ملكاً % 0لتصل إلى 
 .للدولة أصلاً
 

  :الحرية من الفساد
كامل بين الأجهزة يشير هذا العامل إلى انعدام النزاهة وخيانة الأمانة، الأمر الذي يؤدي إلى غياب الت

والأنظمة الحكومية، فتعلوا المصالح الشخصية وتبرز مظاهر الانحراف واكتساب المال بصفة 
ويعتبر التقرير الفساد . شخصية على حساب الأشخاص الآخرين، أو على حساب المصالح العامة

ة منها الرشوة، السياسي الجزء المظلم في التاريخ، حيث يظهر هذا النوع من الفساد في أشكال عديد
ويتحدد . المحسوبية، المجاملة، الاختلاس، والاستفادة بطريقة غير مشروعة من الأموال العامة

موقف الدول في هذا العامل وفقاً لما حصلت عليه من درجة وترتيب في مؤشر مدركات الفساد الذي 
 152ت الفساد في وقد تضمن هذا المؤشر قياس مستويا). CPI(تصدره منظمة الشفافية العالمية 

  .2006دولة تم تضمينها في تقرير
في هذا التقرير، بحيث احتلت % 27وكانت نسبة حرية اليمن من الفساد في هذا العامل متدنية نسبياً 

  . 2005دولة في مؤشر مدركات الفساد  158من أصل  103اليمن المرتبة 
 

  : حرية العمال



 

ار التقرير إلى اتساع تنظيمات سوق العمل نسبياً ، حيث أش%69.7حصل اليمن في هذا العامل على 
كما أشار التقرير إلى ضعف . بالمرونة والتي يمكن تحسينها وتطويرها لتعزيز النمو الكلي للإنتاجية

، إلى جانب سهولة الاستغناء نسبياً )على مرتبات نالذين لا يحصلو( أجور العمال غير المنتظمين 
  .عن العمال الفائضين

  
ياسات العمل أحد المكونات الأساسية لمؤشر الحرية الاقتصادية منذ بداية إصداره في عام وتعتبر س

تم إفراد عامل  2007ومنذ التقرير الحالي . ، إذ كان يعتبر مكوناً في عامل الأجور والأسعار1995
تنظم  بالأنظمة القانونية والإدارية التيخاص بالعمال والعمل، بحيث أصبح التقرير أكثر اهتماما 

عملية توظيف العاملين، وفصلهم وبما يضمن حماية مصالح العاملين وذلك من خلال المؤشرات 
 :، وهي2007الفرعية التي تضمنها تقرير بيئة أداء الأعمال 

العمال، ويتضمن مدى إمكانية استخدام عقود محددة المدة ) توظيف (مؤشر صعوبة التعيين  •
ن هذه العقود ، ونسبة الحد الأدنى الإلزامي للأجور إلى ولمهام مؤقتة، والمدة القصوى لسريا

  .متوسط القيمة المضافة للفئة العاملة من السكان
مؤشر جمود ساعات العمل ويتضمن مدى وجود قيود على العمل ليلاً، وإمكانية العمل في  •

ة، عطلة نهاية الأسبوع، وعدد أيام العمل الأسبوعية وعدد ساعات العمل العادية والإضافي
  .يوماً أو اقل 21وما إذا كان عدد أيام الإجازة السنوية المدفوعة الأجر 

 .عناصر فرعية تتعلق بمبررات الفصل وشروطه 8مؤشر صعوبة الفصل ويتألف من  •

تكلفة الفصل وتضمن تكاليف الفصل ويتضمن تكاليف الفصل ومكافآت نهاية الخدمة  •
 .والغرامات المستحقة للعمال عند فصلهم

 
تحديد وضع الدول المشمولة يتم  2007اً لترتيب الدول ووضعها في تقرير بيئة أداء الأعمال ووفق 

ويعتبر مؤشر . ، والقيم الأعلى تمثل قوانين غير مرنة100و 0في تقرير الحرية الاقتصادية بين 
  .صعوبة التوظيف متوسطاً للمؤشرات الثلاثة الأولى

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

While in other factors which make up the economic freedom index for the 
year 2007 , Yemen ranked 27% for the factor of freedom from corruption and 
88.8% for the financial freedom which is the highest ever to be obtained by 
Yemen amongst the ten factors. In this index, when the percentage is lower, it 
means the level of economic freedom in the concerned country is lower. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

of the role played by Arab and Gulf investment in Yemen during the period 
from 1992-2006, the report focused on the developments of such investment 
in details. It explains why such investment is significant for Yemen and 
focuses on the development of direct Gulf investment in Yemen and 
distribution in the various sectors. 
 
By the end of 2006, Direct Gulf investment in Yemen was estimated at around 
341.4 Billion Yemeni Rials. Saudi investment formed  the largest share from 
the cost of Gulf investment at a percentage of 85.6% during the period from 
1992-2006. Investment from the UAE  is second at 13.9% of the total cost of 
investment for Gulf investment during the same period. 
 
As Yemen is pursuing a line of integration in the world and regional 
economies by implementing a set of financial, fiscal and trade reforms, Yemen 
faced a number of problems between the private and public sectors regarding 
the implementation of The General Sales Tax law number 19 for the year 2001 
since it was passed at the end of December of he same year showing the 
development of event since the passage of the law and highlighting the 
positions adopted  by the Tax Authority and the private sector over this law. 
The report also highlights the major developments on the law and the tax 
system for the first half of the year 2007. 
 
The report concludes by reviewing Yemen’s position in the economic 
liberalization ( freedom) index 2007 within the framework of Yemen’s 
intellectual contribution to improve the investment climate and the business 
environment in Yemen inline with international standards. The economic 
liberalization (freedom) index  has gained importance amongst donors, 
development lenders, international and regional organizations on top of which 
the Millennium Challenge Fund, and international firms and businessmen 
searching for investment opportunities or those looking to expand their 
businesses and industries. 
 
Yemen ranked 122 amongst world countries in the economic freedom index 
2007  progressing from number 139 in the 2006 report. This was the result of 
the new approach followed by the report in 2007. Yemen’s good ranking in 
financial freedom and labor freedom factors which were introduced for the 
first time in the report for 2007.  Amongst Arab states, Yemen ranked 11 out 
of 17 Arab states included in the report. Egypt, Algeria, Syria, and Libya were 
ahead of Yemen in this index while not sufficient information were available 
about Sudan and Iraq. On the other hand, Yemen came ahead of the six states 
of the GCC and Jordan, Tunisia, Lebanon and Morocco. 
 

  



 

In the Arab World, unemployment was amongst the highest in the world. It’s 
estimated that this averaged at 15.3% in 2005 equivalent to 15 million 
unemployed person. All Arab states suffer from unemployment in different 
degrees. Unemployment stood at 2.5% in the State of Qatar while 29.2% in 
Iraq and Somalia. Djibouti has 50% unemployment figures. In Yemen, rate of 
unemployment saw an upward trend rising from 11.5% in 1999 to 16.3% in 
2004. This is an indication of the Yemeni economy’s inability to generate 
sufficient work opportunities to absorb the number of new entrants to the labor 
market and the accumulated unemployment figures. According to the 2004 
census, the number of unemployed persons stood at 689 thousand persons, 
most of them males. Youths form the majority of the unemployed constituting 
almost 53% if the total unemployed amongst males and females compared 
with 48.4% in 1999. The Third Five –Year Social and Economic Development 
and Poverty Reduction Plan (2006-2010) included a number of policies and 
actions designed to maintain the rate of unemployment at 12% by the end of 
the plan. 
 
Foreign  indirect investment form one of the striking globalization signs 
increasing in significances for developed as well as developing nations. 
Available data point out that total available investment is 916 billion dollars in 
2005 that is a total increase of 29% in comparison with the previous year. It’s 
expected to increase to 1.200 Billion Dollars in 2006. Multi-national 
companies are now playing a leading role in the global foreign investment 
flow either through mergers, acquisitions or take-overs in addition to new 
projects. 
 
During the years 2005-2006, the advanced countries control over the biggest 
part of such direct investment flow continued. At the same time, investment 
flow reached the highest level in developing nations in 2005 reaching 334 
Billion Dollars. 
 
The report also focuses in details on the growth of the size of direct foreign 
investment in advanced countries and developing countries, as well as, 
development of investment in the Arab World which saw an increase of  
inward investment in 2005 by 36.4% compared with 20 Billion dollars for the 
previous year. 
 
 

The report reviewed developments in direct inter-Arab investment during the 
past three decades, focusing specifically on the development of the size of 
investment by Gulf countries outside Arab states. These investment saw a  

sharp increase during he period from 2000-2005 to reach a balance from 6.6 
billion to 25.3 billion dollars during the same period. Due to the significance  



 

years, a matter, which has lead some to blame the recent price hikes to 
speculation in the prices of oil and minerals. 
 
In the Arab states, economic growth  averaged record levels reaching 6.5% 
versus 6% in the previous year despite the Israeli aggression on Lebanon and 
the siege imposed by the US and western nations on the Palestinian Territories 
following Hamas’s victory in the Palestinian legislative elections in the 
beginning of 2006. This average is considered higher than the average world 
economic rate of growth. 
 
Despite that, the performance of Arab economies was inconsistent from 
country to another. Qatar and Sudan realized the highest rates of growth. The 
six states of the Gulf Cooperation Council retained the same growth rate of 
2006 while Lebanon and the Palestinian Territories archived a negative 
growth rate in 2006. 
 
The year 2006 saw  a relative increase in the rate of growth in  tourism 
revenues in a number of Arab states. Jordan, Morocco, Tunisia and Djibouti , 
in particular, achieved higher growth rates in tourism revenues. While 
remittances by migrant workers to Arab states averaged 19.3 Billion US 
Dollars this year increasing by 9% over 2005. Morocco was the biggest 
recipient of such remittance. In contrast, official remittances from Saudi 
Arabia  reached 15 Billion US Dollars and in the United Arab Emirates, 
remittances averaged from 12-15% of the total GDP of the country. 
 
Due to the significance of employment and labor and the expansion of the 
negative impact of unemployment, economically, socially and politically, the 
report focuses on the development of employment and unemployment figures 
at both the regional and international levels and specifically in Arab states and 
Yemen. Total worldwide employment by the end of 2006 stood at 2.9 billion 
at an average growth rate of 16% in comparison with the previous year. The 
number of poor workers whose income is less than a dollar a day make-up 
17% of the total number of employed persons. This rate rises to 47.4% 
amongst poor workers whose income is 2 dollars a day. The total number of 
employed women is estimated at 1,200 million women   making up 40% of the 
total number of employed persons in 2006 worldwide. In comparison, 
unemployment figures were higher worldwide increasing by 500 thousand 
person. This is a record figure which has never been reached before putting 
the rate of unemployment at 6.3%. The positive rates of growth in 
employment in advanced countries contributed to the decrease in 
unemployment figures in 2006 which, in general,  saw a downward trend of 
unemployment rates. 

  



 

Summary 
 

 
World GDP achieved a high rate of growth in 2006 reaching 5.4% compared 
with the previous year’s rate of 4.9%. This confirms that the world economy’s  
growth cycle, which started in 2006, is continuing.  It is anticipated that such 
growth will continue during the years 2007-2008 due to anticipated 
continuation of economic revival in the euro zone and the continuity in strong 
growth in the merging economies, particularly the Chinese and the Indian 
economies which fueled the rapid growth in 2006. The continuity of growth in 
other developing nations is also anticipated to continue due to higher prices of 
raw material being exported by these countries and the sustain healthy fiscal 
positions which is contributing positively towards such growth. 
In return, the economic growth of the United States of America has been 
relatively sustained in 2006 in comparison with the previous year. Such 
growth was affected  by the sharp decline in housing prices and the retreat in 
investment on major firms and industrial plants. It’s, however, anticipated that 
activities in the housing markets will continue to see a decline during the year 
2007, a matter, which would lead to a declining economic growth of about 
2.2%. 
 
With the continuation of the world economic growth, accommodation of 
production capacity and surplus resources,  the fear of increasing world rate of 
inflation escalated; especially, after inflation rates surpassed the comfortable 
rates indicators which were set up by central banks of advanced nations. As a 
result of the many measures adopted by these banks, and some of the central 
banks of emerging economies - India and Turkey, the world’s inflation rate 
has remained almost fixed in comparison with the previous year. It rose 
slightly to reach 3.8% in comparison  with the 3.7 % in 2005. 
 
Declining world oil prices since mid- august of 2006, and the improvement in 
weather conditions during the second half of the same year, has played a role 
in keeping the world inflation at the same rate despite the escalating prices of 
oil and minerals and other non-oil products in general. Oil prices jumped into 
76 USD per barrel in the beginning of August and mineral prices increased by 

57% during the year while food prices rose by 10%. 
 

The macro-economic indicators show that the constant price rise in oil prices 
in the world oil market during the period from 2004-2006 has not affected the 

economies which are dependent on the imports of oil; specifically, countries 
with advanced economies. Also, the rise in price of food and other agricultural 

products has not contributed to the rise of oil prices and minerals in recent 
 


